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من اجل وقف جميع أشكال العنف ضد المرأة
في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
يعتبر يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً ضد العنف منذ عام1981، ويوما عالميا لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة,وقد استُمد ذلك التأريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1961 للأخوات الثلاث ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكيان، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو .وقد أعلنت الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة ، وقد صدر بذلك القرار 54/134 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر1999.
وإننا في ل.د.ح وبمناسبة هذا اليوم ,نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف  جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وإلى إصدار قانون أسرة بديل ، يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، يتوافق مع دستور الجمهورية العربية السورية الذي يساوي بين المواطنين جميعا، ولا يتعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، قانون لا يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية، قانون يقوم على العدل والمساواة بين البشر.

وإن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع ، وذلك نتيجة لجملة من العوامل المتضافرة ، بدأ بالنظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,فالعنف ضد المرأة له أشكال عديدة منها العنف في محيط الأسرة ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا ,العنف المتصل بالمهر ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، جرائم القتل من أجل الشرف ،وقد ازدادت في سورية  في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف", وذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء,والعنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء والعنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبيها لمعظم حالات العنف . وتتعرض المرأة لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم ,وحرمانها من الميراث,و تفضيل الذكور على الإناث بالأسرة ,والنظرة الدونية للمرأة,و حرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة,و كما أنها تعاني من الزواج غير المتكافئ وظهور أنواع جديدة من الزواج لا تحفظ لها حقوقها كاملة .. أيضا التعدد أحيانا على حساب حقوقها.وللعنف ضد المرأة أسباب مختلفة منها:الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة والعلاقات التقليدية التي تسمح برؤية نمطية ودونية للمرأة والمشكلات الأسرية .

وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة ,اقتصادية واجتماعية وأسرية وبعض العادات والتقاليد السائدة.وتتضافر تلك العوامل مع التأثيرات السلبية لحالة الطوارئ السائدة في سورية منذ 44 عاما ,والتي يتم بها كل عمليات التغييب والقمع للحريات الفردية والجماعية,مع حصار شبه تام على العمل المدني والعمل النسوي ,وغياب القانون العصري الذي يسمح بالترخيص والعمل العلني الحر.ورغم ان سورية صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 28 آذار عام 2003 ، بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 333 بتاريخ 26\9\2002 ، إلا أنها تحفظت على الكثير                                                                




من المواد التي أفقدت الاتفاقية مضامينها ، والمواد التي تحفظت عليها هي :
المادة 2: والتي تتضمن تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات والقوانين ، وضمان الحماية القانونية لها من أي فعل تمييزي يصدر عن منظمة أو مؤسسة أو شخص ، والعمل على تبديل القوانين والأنظمة والأعراف بما يتناسب مع ذلك
المادة 9 ، فقرة 2 ، المتعلقة بمنح المرأة حقا مساويا للرجل في منح جنسيتها لأطفالها
المادة 15 فقرة 4 : التي تمنح المرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
مادة 16 ، بند 1 ، فقرات ج ، د ، و ، ز ، والتي تمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل في الزواج والطلاق والولاية والقوامة والوصاية، كذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة. وتحديد سن أدنى للزواج، وتسجيله إلزاميا.
المادة 29 : فقرة 1 المتعلقة بتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.
و رغم مصادقة الدولة على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة إلا أن  التشريعات المحلية المعنية بها ما زالت لم تلاءم بعد مع تلك الاتفاقيات كما أن العديد من القوانين لا تجد طريقها للتطبيق ، لقد صدر المرسوم التشريعي بتعديل المادة 548 من قانون العقوبات والذي رفع عقوبة إزهاق حياة المرأة من 6 أشهر إلى سنتين , فحسب القانون يمكن لمرتكبي جرائم القتل باسم الشرف الاستفادة من مواد قانونية عدة للنجاة بفعلتهم، هي :
ونشير إلى بعض المواد القانونية الأخرى المتعلقة بهذا الشأن:
أ- المادة 192 :( إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية: الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام –الاعتقال المؤبد أو لخمسة عشر ستة بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة –الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل( هذه المادة التي تعطي عذرا مخففا إذا ارتكبت الجريمة بدافع شريف ولم تحدد المادة ماهية الدافع الشريف مما يؤدي إلى إعطاء الحق للرجال في العائلة في ممارسة العنف ضد النساء (قتلا أو إيذاء ) بحجة الدافع الشريف .
وما يتعلق بها من المواد التالية:
ب- المادة 239 :"لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون".
ج- المادة 240
1. إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب
2. على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة

د-المادة 241:
1. عندما ينص القانون على عذر مخفف
إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية.
وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية.
2. يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون
هـ - المادة 242 ( يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.(هذه المادة التي تعطي عذرا مخففا لفاعل الجريمة التي يقدم عليها بسورة غضب شديد وتتحول الجريمة فيها من جناية إلى جنحة وتنخفض فيها العقوبة بشكل كبير. والعلة من التخفيف هنا هي إن مرتكب الجريمة أقدم عليها بدون التحكم بإرادته بسبب عمل غير محق آتى به المجني عليه وتستخدم هذه المادة للتخفيف من العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحجة وبدواعي الدفاع عن العرض والشرف . و- المادة 508 زواج ضحايا العنف من مرتكب الجريمة: 

 ( إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدي عليها أوقفت الملاحقة،وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
هذه المادة التي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة بمرتكبي جرائم (الاغتصاب – الفحشاء – الخطف – الإغواء - التهتك) إذا تزوج المجرم من ضحيته بمعنى إن المجرم بغية الإفلات من العقاب يسعى للزواج من ضحيته ,والأهل "طمسا" للفضيحة يعمدون إلى تزويج الضحية من المجرم مما يؤدي إلى زيادة ارتكاب الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات حيث أن عقد الزواج ينهي الجريمة ويمنع العقوبة فبدلا من معاقبة الجاني نقوم بمكافئته وتسليمه الضحية ليستمر بالاعتداء عليها بالوقت الذي تكون هي أحوج للعلاج النفسي والصحي للخروج من تأثير الحادثة المروعة عليها ناهيك عن أن عقد الزواج هذا مشوب بالإكراه قانونا وهو باطل لأنه تم لدرء الفضيحة ولم يتحقق فيه عنصر الرضا الذي هو من أهم أركان الزواج.-ح- المادة 489 إذ تبيح الاغتصاب الزوجي فهي لا تتحدث عن الإكراه إلا لغير الزوجة
""من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.-ط- المواد 473 ـ 474 ـ 475: حول موضوع الزنا حيث نجد التمييز في عقوبة المرأة تكون ضعف عقوبة الرجل رغم أن الفعل والآثار واحدة على الطرفين. وكذلك يطال التمييز وسائل الإثبات فهي مطلقة للرجل ضد المرأة ومقيدة للمرأة ضد الرجل، كما لا يعاقب الزوج على فعل الزنا إذا ارتكبه خارج منزل الزوجية ويعاقب عليه إذا وقع داخل المنزل فقط، أما المرأة فهي تعاقب في أي مكان.- غ- المادة 508 والتي تُعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا عقد الزواج بينه وبين الضحية، حيث تنص هذه المادة على" :إذا عقد زواج صحيح بين مرتكبي إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه…"وهذه المادة تعرض الفتاة إلى المزيد من العنف في حالة الاغتصاب وفي حال الزواج من المغتصب نفسه، ومعظم حالات عقود الزواج لا تتم إلا بإرغام الفتاة على القبول من قبل ولي الأمر. وكذلك فإن الدستور السوري أيضا  لا يضم أية إشارة إلى منع التمييز على أساس الجنس، كما أنه لا يوجد  آلية للانتصاف من التمييز القائم على أساس الجنس.مما يشكل خرقا لالتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة وتحديد في  الماد \2\  والمادة\3\ والمادة \5\ والمادة\6\ والمادة\9\ والمادة \ 15 \ والمادة \ 16 \ .أن تعدد أشكال وأنواع العنف المسلط ضد النساء هو حصيلة تداخل مجموعة من العوامل التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.مما يجعل  معاناتهن مستمرة.
1. النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا.
2.  تعديل صياغة بعض المواد القانونية الموجودة في قانون العقوبات , وخصوصا المواد: 192-242-508.

3. العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل او في المنازل ,والعمل على  إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.
4. التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إبلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء,وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.

5. ضرورة إصلاح القضاء ,والتأكيد على هيبة القانون، واستقلالية القضاء ونزاهته، فالقانون وحده صاحب الحق في الحكم على المواطنين, وتطبيق عقوبات بحقهم، مما يساهم جديا في تعزيز مفهوم المواطنة، وتساوي جميع المواطنين أمام القانون بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ودينهم وطائفتهم.
6. دعوة جميع مؤسسات الدولة و المؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها.
7. العمل على إيجاد مراكز متخصصة بإيواء وإعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء والفتيات,في جميع المحافظات السورية.
8. والعمل من أجل إصدار قانون تنظيمي خاص بخدام وخادمات البيوت,يحمي حقوقهم.
9. العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء. حيث ان هذه التحفظات تتطابق مع مواد قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات في القانون السوري ، ومع الأمر الدائم لوزير الداخلية رقم 876 لعام 1979 والذي يحدد انتقال وسفر الزوجة ، والتي تحمل تمييزا ضد المرأة ، و تتعارض أصلا مع المادة 25 من دستور الجمهورية العربية السورية التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، والمادة 45 التي تكفل للمرأة مساهمتها الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية,و نستثني من مطالبتنا بإلغاء التحفظات: التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29 ، المتعلقة بالسيادة الوطنية وعدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية لوطننا ، فالسلطات السياسية وحدها مخولة بتقرير ذلك ، بما يخدم مصلحة البلاد
10. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها جزءاً فاعلاً ومشاركاً في جميع هموم الوطن بمختلف قطاعاته.
11.   تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع, فحقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان.
12.  ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل أفراد المجتمع في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة,والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه  وقف العمل بحالة الطوارئ والأحكام الاستثنائية. 
	اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة

	شمخي جبر 


تحتفل نساء العالم، في يوم 25 تشرين الثاني من كل عام  باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة، في إطار الجهود الهادفة للحد من العنف ضد المرأة، وسعياً لحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع النساء بالحماية اللازمة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة  قد اعتمدت في( 18 كانون الأول 1979 )، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو CEDAW"، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في( 3 أيلول 1981 )كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون. 

وهذه الاتفاقية "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" تعتبر ثمرة ثلاثين عاماً من الجهود والأعمال التى قام بها مركز المرأة فى الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة ولنشر حقوقها. 

وهذه الاتفاقية كونها وضعت قضايا المرأة ضمن أهداف الأمم المتحدة وضمن أولوياتها، وأصبحت جزءاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتناولت التمييز بين حقوق الرجل والمرأة موضوعاً محدداً، وحاولت معالجته بعمق وبشمولية بهدف إحداث تغيير حقيقى فى أوضاع المرأة، لذلك فقد اهتمت بوضع الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدول الأطراف للقضاء على التمييز ضد المرأة فى جميع الميادين.

وفي هذا العام، يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على النساء العراقيات في ظل ظروف صعبة من وجوه عدة اذ يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالعادات والتقاليد التي تكن الكراهية لهذا النوع الاجتماعي (الانثى).

وفي الحاضر العراقي تعرضت النساء لشتى اشكال العنف ،الاقتصادي والقانوني والسياسي والجنسي، في ظل أوضاع اجتماعية وثقافية واقتصادية وقانونية معقّدة للغاية نتيجة لعوامل كثيرة،اذ هن جزء من هذا المجتمع الذي عانى من النظام الاستبدادي الذي دام قرابة الثلاثين عاماً، فضلا عن الحروب المستمرة التي خاضها العراق،وتتوج كل هذا بالحصار الإقتصادي الدولي على العراق الذي دام زهاء 13 عاماً وتأثيره الخطير على النساء والأطفال بإعتبارهم الجماعات الاضعف والاكثر تأثرا، وكان التغيير الذي حدث عام 2003 وما تلاه من انفلات امني، قد زاد من حدة اشكال العنف بل زادها شكلا جديدا وهو الاكراهات التي مارستها بعض الجماعات المتشددة والتي سعت الى فرض بض الانساق الثقافية، لاسيما تدخلها بنوعية الازياء التي تلبسها النساء. وقعت المرأة العراقية فريسة اربعة مستويات من الانتهاكات خلال سنوات بعد التغيير 2003 ، اذ كان الاول ناتج عن انهيار القوانين بعد غياب اجهزة الضبط الرسمية وغير الرسمية، والثاني هو النزاعات المسلحة والعنف والذي اصبحت المرأة هدفه المباشر وغير المباشر، والثالث عجز المؤسسات الرسمية عن اداء وظيفتها وتحمل المرأة للاعباء الناتجة عن غياب الخدمات، اما المستوى الرابع فهو هيمنة الجماعات المتشددة واستخدامها التهديدات ضد المرأة لدفعها للانزواء..فاصبحت المرأة في ظل كل هذا احد اهداف العنف وضحاياه!

 فضلا عن زيادة انتشار ظاهرة  ما يُسمّى "بجرائم الشرف وتعرضهن للاختطاف لدوافع إجرامية أو سياسية ،يضاف الى هذا ازدهار ظاهرة الإتجار بالنساء والأطفال (تجارة الجنس).

وزيادة في نسبة الزواج المبكّر ،بعد الغاء القانون (188)لسنة 1959 على وفق المادة الدستورية (41 ).واهم ماواجهته المرأة هو زيادة تنذر بالخطر في مستويات الفقر التي تؤثر سلباً على حياة النساء،لاسيما في ظل وجود مئات الآلاف من الأرامل
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يمثل الخامس والعشرون من نوفمبر من كل عام مناسبة هامة من أجل التذكير بضرورة وقف العنف ضد المرأة. 

وتأتي أهمية هذه المناسبة السنوية من تحول العنف ضد المرأة إلى سلوك يومي ومعتاد في الكثير من دول العالم. فالكثير من الثقافات تتسامح مع هذه النوعية من العنف ضد المرأة بوصفها الكائن الأضعف من ناحية، والأقل أهمية مقارنةً بالرجل من ناحية أخرى. 

وتساعد تلك الحالة من التسامح تجاه العنف في استشرائه وتنوع أساليبه وتجلياته المختلفة، كما أنها تحيل هذه النوعية من العنف إلى سلوك عادي ومقبول، إن لم يكن مبرر اجتماعيا. 

وتأتي أهمية هذا اليوم العالمي من كونه يعيد الانتباه إلى ممارسات العنف المستمرة ضد المرأة، كما أنه ينقل هذا الانتباه من مستوياته المحلية والإقليمية الضيقة إلى مستوياته العالمية الشاملة. ويشير تقرير الأمم المتحدة الخاص بأشكال العنف المختلفة الممارسة ضد المرأة إلى وجود ثلاثة سياقات عامة كونية ينتشر من خلالها العنف تشمل: 

النزعة الأبوية وعلاقات السيطرة والتبعية الأخرى، وثقافة العنف ضد المرأة، والتفاوتات الاقتصادية التي تواجهها. فالنزعة الأبوية، سواء بمعناها الحرفي أو المجازي تبرر للبعض كافة أشكال السيطرة على المرأة بما فيها التحكم المعنوي والفيزيقي على مجريات حياتها. 

وتؤدي تلك النزعة الأبوية بالتالي للسياقين التاليين وهما تبني ثقافة العنف بوصفها منهجية منظمة ومستمرة ضد المرأة، إضافة إلى القبول المجتمعي والتشريعي للتفاوتات الاقتصادية التي تواجهها المرأة في كافة ممارساتها الحياتية اليومية، وبشكلٍ خاص تجاه الرجل. 

إن أهم ما يشير إليه تقرير الأمم المتحدة هو أشكال العنف المختلفة التي تمارس ضد المرأة. واللافت للنظر هنا أن محور ممارسات العنف ضد المرأة في كافة أنحاء العالم، يتم من خلال الوضعية الخاصة بجسدها. فمن المعروف عادة أن العنف يتم ضد الجسد سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة أو حتى بالنسبة للأطفال، لكنه بالنسبة للمرأة يتم من خلال الخصوصية التي يتمتع بها جسد المرأة بوصفه مركزاً للقيمة والشرف والأخلاق من ناحية أو بوصفه مركزاً للاستمتاع والاستلاب والغواية من ناحية أخرى. 

فهدر جسد المرأة يحمل قيمة خاصة أضافتها المجتمعات الإنسانية عبر تطوراتها التاريخية المختلفة على هذا الإطار الأنثوي الحامل للكائن المتعارف عليه بوصفة امرأة. 

من هنا يأتي ذلك التنوع الهائل الذي يعرض له تقرير الأمم المتحدة لأشكال العنف الممارسة ضد المرأة في كافة أرجاء المعمورة. 

أول أشكال العنف الممارس ضد المرأة تأتي من خلال العلاقات القائمة بين الشريكين الحميمين، أي بين الزوج والزوجة، أو أية أشكال علائقية أخرى. فالعنف ينتشر بدرجة كبيرة داخل الأسرة، حيث تتكبد المرأة أشكالاً عديدة من العنف المادي والرمزي، والعنف المنظور وغير المنظور. 

فالمرأة في المجتمعات الفقيرة مطالبة بالعمل ليل نهار، كما أنها مطالبة بإمتاع الرجل في نهاية يوم مضن وشاق لها جسدياً ونفسيا، كما أنها مطالبة بإنجاب أكبر عدد من الأبناء، وأخيرا وفوق كل ذلك فإن عليها أن تتحمل كافة الإهانات وأشكال العنف المختلفة من الرجل وذويه. 

ومن أخطر أشكال العنف الممارسة هنا أن تتحول المرأة داخل الأسرة إلى كائن ليس له قيمة، رغم الاعتماد الكامل للجميع عليه. تتحول المرأة هنا لماكينة وظيفتها الأساسية إشباع رغبات كافة أعضاء الأسرة من زوج وأبناء بدون أن يشعر الجميع بما تعانيه، وبدون أن تشعر هي نفسها بالظلم الهائل الواقع عليها. 

حيث تستدمج المرأة ذاتها أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها، لتجد العديد من التبريرات للظلم الواقع عليها. وهناك علاقة طردية بين مستوى العنف الممارس ضد المرأة وحالتها الاقتصادية؛ فالعنف يزداد ضد المرأة الفقيرة أو التي لا تعمل. 

حيث لا تجد مفراً سوى التعود على عنف الزوج والأسرة. من هنا فإن تقليل التفاوتات الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمثل صمام أمان بدرجة كبيرة بالنسبة لتمكين المرأة على مواجهة أحوال العنف، وعدم التعود عليها أو قبولها. 

يتجاوز العنف الواقع ضد المرأة في الأسرة ليشمل المجتمع برمته حيث يواجه جسدها كافة أشكال العنف المختلفة. 

فجرائم الاغتصاب تتم في الكثير من مناطق العالم، ويتم تجاهلها من قبل العديد من القوانين والتشريعات، بل إنه في بعض المجتمعات يتم إلقاء اللوم على المرأة ذاتها وليس على الرجل المُغتصب. كما أن جرائم التحرش الجنسي تنتشر في الكثير من أماكن ومؤسسات العمل بدرجة كبيرة سواء في المجتمعات الغربية أو المجتمعات الشرقية. 

وتكشف جرائم التحرش الجنسي عن ذلك النوع من العنف الممارس ضد المرأة لا لجريرة ارتكبتها سوى أنها تحمل هذا الجسد المحمل بكافة الإسقاطات والتفسيرات المغرضة من قبل الرجل. إن جرائم التحرش الجنسي تحمل في طياتها نوعاً من الابتزاز الهائل الذي يمارسه الرجل نظير الحصول على جسد المرأة، كما أنها تشتمل على ذلك النوع من المطاردات المجحفة والظالمة لحقوق المرأة في العمل بدون ابتزاز وبدون مضايقات. 

طالما أنها تراعي السياق الاجتماعي الذي تعمل من خلاله. وأخيرا يأتي ذلك الشكل من الاتجار المباشر بجسد المرأة، وما يصاحب ذلك من ممارسات مختلفة وحديثة مرتبطة بالعولمة ونتائجها السلبية. 

ومن اللافت للنظر أن المرأة تدفع ثمن امتلاكها لهذا الجسد مرتين، مرة من خلال الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها، ومرة أخرى من خلال التقدير الهائل لجسدها. فجرائم الشرف المنتشرة في الكثير من المجتمعات الشرقية تدفع المرأة حياتها ثمناً لها، بينما ينطلق الرجال أحرار سواء أكانوا مغتصبين أو قاتلين. 

لا يبتعد الواقع العربي عن ذلك المناخ المدعم للعنف ضد المرأة، ورغم العديد من التطورات المختلفة التي حصلت عليها المرأة في العالم العربي، فإنها مازالت تدفع أثماناً باهظة للعنف الممارس ضدها. 

فالكثيرون لا يرون من المرأة في عالمنا العربي سوى جسدها الذي إما أن يتم حجبه وتعليبه وتغييبه عن عيون الآخرين، أو يتم استغلاله وانتهاكه أو التحرش به. 

ورغم الأدوار الرسمية للكثير من الحكومات العربية في مجال مكافحة ومناهضة جرائم العنف الموجه ضد المرأة، فما زالت بعض الحكومات تتساهل في مثل تلك الجرائم، وبشكلٍ خاص جرائم الشرف. 
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من المؤسف بعد دخولنا القرن الحادي والعشرين أن نضطر إلى الحديث عن العنف ضد المرأة، أسبابه وسبل مواجهته.. فمازال هذا الموضوع يحتل حيزاً كبيراً في مجتمعاتنا العربية التي تشهد فيها المرأة أشكالاً من المعاناة والانتهاكات تتنافى وأبسط حقوق الإنسان. ولاتزال مشكلة استمرار الظاهرة واتساعها تشكل تحدياً أساسياً أمام الدولة في تنفيذ التزاماتها تجاه المواثيق الدولية التي وقعت عليها، وبالأخص الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها. فعندما وافقت سورية على اتفاقية (سيداو) أبدت تحفظاً على عدد هام من المواد الأساسية التي تساوي في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة تركت أثرها على مضمون الاتفاقية، ومنها المادة 16 المتعلقة بوضع المرأة في الأسرة. فالعنف بكل أشكاله تبرره قوانين وضعت منذ أزمنة تاريخية غابرة.
إن العنف الأسري ضد المرأة هو من أكثر أشكال العنف انتشاراً، ويتضمن العنف الجسدي والجنسي واللفظي وما يسمى بجرائم الشرف دون أن تتوفر حماية الحقوق القانونية للمرأة.

فالقوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف. ويشكل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في سورية ظلماً وتهميشاً للمرأة لجهة الحقوق في الزواج والطلاق، وحضانة الأطفال والولاية عليهم، وحقوق الإرث. فالعنف القانوني في مسائل الطلاق ينص على مبدأ حرية الرجل المطلقة في تطليق زوجته ويمارس العنف قانونياً ضد المرأة حين تجبر على طاعة زوجها دون إقناع. وإذا غادرت المنزل خلافاً لرأيه تعد (ناشزاً)، وهو تعبير يحمل طابع التحقير والعنف، وفي هذه الحالة تواجه طلباً رسمياً من المحكمة يلزمها بالخضوع لرغبات زوجها مقابل تأمين مسكن شرعي، والمسكن هنا لا يتطلب بالضرورة مراعاة وضعها الاجتماعي والقانوني والعائلي.

وإن أبرز المتغيرات التي لها تأثير واضح في تفعيل العنف ضد المرأة، هو الزواج المبكر وفارق السن وما يتركه من تأثيرات سلبية على مستقبل الأسرة.إن قانون العقوبات السوري غير كاف لمعالجة خصوصية هذه الظاهرة بما يزيد من احتمال تكرارها دون رادع، فجرائم الشرف والاغتصاب والضرب المبرح لها العذر المخفف وشروط تطبيقه، وهي مواد تترك للجاني مجالاً للإفلات من فعلته.. وفي حالات كثيرة لا يطول العقاب الرجل عند ضرب زوجته إلا إذا ظهرت آثار العنف على جسد المرأة وحصولها على تقرير طبي، ولا يتحول العنف الممارس ضدها إلى جناية إلا في حال إعاقة دائمة.في الماضي كان ينظر إلى العنف الأسري ضد المرأة على أنه شأن شخصي وليس أمراً يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والقانونية.. أما اليوم فقد اعترف المجتمع الدولي بأن العنف ضد المرأة قضية من قضايا حقوق الإنسان تُسأل عنه الدولة.إن أحكام الدستور السوري ودساتير البلدان العربية تنص كلها تقريباً على حماية المرأة، غير أن هذه الحقوق غالباً ما تتعرض للانتهاك ولا تدخل حيز التنفيذ.إن استفحال الفقر وتجاهل حقوق الإنسان من الأسباب الجذرية للعنف، بل إن الفقر نفسه هو شكل من أشكال العنف، وأغلب ضحايا هذا العنف هم النساء والأطفال. فالعنف الناجم عن الفقر والبطالة يتزايد خصوصاً في الأوساط الشعبية الفقيرة المعدمة، حيث صعوبة تأمين التعليم والطبابة والسكن والعمل.. ووسط هذه الأجواء من الفقر والبؤس والأمية تزدهر الممارسات العنيفة، ويصبح العنف الملاذ الوحيد للهروب من الواقع الضاغط. إن وجود هذه الظاهرة يتطلب المزيد من البحث لمعرفة حجمها ومعالجتها ووضع الضوابط لدرئها.

أولاً: إن حماية المرأة من العنف ومكافحة ما تتعرض له من تمييز أصبح محور الاهتمام العالمي والإقليمي والوطني.
ثانياً: إن ظاهرة العنف لها أبعادها السياسية والاجتماعية والأسرية والقانونية، وهي من أهم التحديات التي نواجهها.
ثالثاً: لابد من إحداث تغييرات جذرية في القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، تساهم في إرساء أسس جديدة للعلاقات الأسرية تقوم على مبادئ المشاركة والاحترام المتبادل والتفاهم وتحقق مستوى أفضل من الضمانات لحقوق المرأة والرجل.                                                                     عن جريدة "النور"، (11/2009)وموقع نساء سورية
	المتاجرة بحقوق المراة لزيادة القوة السياسية

	كيت مايكلمان و فرانسيس كيسلينغ     


تقف حقيقة مظلمة خلف عبارات الصحافة المبتهجة من ديمقراطيي واشنطن. فقد قام الحزب بهدف الحفاظ على تشريع الرعاية الصحية في مجلس النواب باختيار مسار سوف يعرض سلامة الملايين من النساء للخطر على مدى أجيال قادمة.

حيث صوت الديمقراطيون في المجلس لصالح توسيع المنع الحالي فيما يخص الدعم المالي العام للإجهاض و منع النساء المشاركات بالنظام الصحي المعروض من الحصول على ضمان خاص يغطي تكاليف الإنجاب كاملة. و بوضع وجهة النظر السياسية جانباً، فإن الحزب الديمقراطي عزز فكرة أن رأي الأقلية فيما يخص أخلاقيات الإجهاض قد يحدد سياسة الإنجاب للنساء الأمريكيات.

و قد قرر العديد من الأعضاء المساندين لحقوق الإجهاض القبول بهذا المنع الذي يتجسد في تعديل ستوباك بيتس. يقولون إن المبادلة كانت ضرورية لضمان الرعاية الصحية. و يقولون إنهم سوف يحاربون مجدداً من أجل إعطاء المرأة حق الاختيار.

ربما يحصل هذا، ولكنهم لن يتمكنوا من تجاهل التغير الضمني الذي حصل في السنوات السابقة. فقد تخلت الأغلبية الديمقراطية عن برنامجها و أخضعت صحة النساء لنجاح سياسي قصير المدى. و بهذا قام الذين يطلق عليهم أصدقاء حقوق المرأة بالكثير للتقليل من الحقوق الإنجابية مقارنة ببعض مناهضي الإجهاض.

و لدى الديمقراطيين النية للسماح بلغة مناهضة للإجهاض في مشروع قانونهم و هذا سيقلل ببساطة من الضرر الذي حصل.

و كانت قد حذرت العديد من النساء –بما فيهن نحن- الحزب الديمقراطي عام 2004 من ارتكابه خطأً ببناء أغلبية في الكونغرس عبر تعيين و انتخاب مرشحين مناهضين لالتزام الحزب بالإجهاض القانوني و للدعم المالي العام لهذه العملية. و بدلاً من هذا فإن الرغبة في القوة خضعت للمضللين، حيث جاء تحليل لاستفتاء يخدم مصالح ذاتية من قبل عملاء لا يحاربون من أجل هذه المبادئ. حيث آمنوا خطأً بأن إعطاء القادة أدواراً للأقليات الصغيرة من الديمقراطيين مناهضي الإجهاض سوف يحل مشاكل صورة الحزب مع "مناصري القيم" و أنه سوف يجيب النقاد الذين ادعوا بأن الديمقراطيين كانوا معادين للدين.

لقد أُمر الديمقراطيون بإيقاف الحديث عن الإجهاض كحق أخلاقي قانوني و التركيز بدلاً من ذلك على لغة مهدئة تتعلق بالتقليل من حالات الإجهاض. و بهذا الخصوص فإن الرئيس أوباما كان محقاً في رسالته حين أعلن في خطابه عن الرعاية الصحية في الكونغرس في أيلول بأن " وفقاً لخطتنا فإنه لن تستخدم أية دولارات فيدرالية لدعم الإجهاض"- كما لو أن هذا حصل ليكون شيئاً جيداً و أخلاقياً, (لقد جعلت نبرة خطابه القضية أكثر حدة من كلماته نفسها.)

لقد أبعد الحزب نفسه من حركة حقوق الإجهاض بطرق أخرى. فقد اعتاد على استدعاء الديمقراطيين المناهضين لحق المرأة في تقرير مصير جنينها ( لا اختيار العكس). و قد دعيت مجموعة ديمقراطيين من أجل حياة أمريكا - التي قاد أعضاؤها في الكونغرس المعركة في النهاية لاستثناء شركات الضمان الخاصة التي تغطي الإجهاض فيما يخص التبادلات الصحية- للقيام بمؤتمر صحفي في مكاتب الحزب الديمقراطي. و قد روج الحزب ل "تقدم مؤيدي الحياة" مثل السوجورنرز،اتحاد الكاثوليكيين و الكاثوليكيون الموالين للصالح العام و المنظمات التي أعلن قادتها أن الحصول على حق الإجهاض ينبغي أن يصبح "أكثر صعوبة".

و هنا نحتفل نحن كقادة في الحزب ببند في مشروع قانون في المجلس. و حينما يتعلق الموضوع بالإجهاض، فإنهم يفكرون بأن كل المناصب ذات قيمة متساوية طالما أن الحزب يحتل غالبية عظمى. و لكن الحزب سوف يحصد قريباً ما زرع. إن لم يلتزم الديمقراطيون بالدفاع عن التعديل، فإنهم سوف يواجهون جهوداً غير مهادنة من قبل النساء الديمقراطيات اللواتي سيهزمونهم، بغض النظر عن الغالبية العظمى الثمينة للحزب.
في هذه الأحيان، سوف تكون ملايين من ضحايا حماقتهم من النساء اللواتي وثقن يوماً بالحزب الديمقراطي لحمايتهن من أولئك الذين قد يضحون بحقوقهن من أجل مكاسبهم السياسية. 
ترجمة الرابطة الأهلية لنساء سورية – أمهات بلا حدود
	حالة طلاق والضحية طفل بعمر سبعة أيام

	محي الدين عيسو - خاص الصوت


طلق أحمد زوجته ( ن ) في محافظة الحسكة بعد عام واحد من زواجهما، بعد خلافات مستمرة منذ الأيام الأولى لزواجهما واتهامات متبادلة من الطرفين، حتى وصل الأمر بين الزوجين إلى حد لا يطاق فقررا الانفصال. 

حيث أن حالات الطلاق تحدث بشكل متكرر بما انه أبغض الحلال عند الله بحسب شريعتنا الإسلامية، وبحسب عاداتنا وتقاليدنا المورثة منذ القدم، وكانت حجة الزوج من هذا الطلاق بأن زوجته لا تفقه شيئاً من حيث إدارة المنزل وتلبية حاجاته من طبخ، ونفخ، وجلي، وتنسى كثيراً طلباته الخاصة ( بالمصطلح العامي غشيمة ).    

عندما أراد الزوج أن يُطلق زوجته نشب خلاف بين العائلتين، فتدخل بعض " العقلاء " لفضه، وإيجاد الحل الذي يرضي الطرفين، فتم الاتفاق على أن يتم الطلاق شريطة إعادة كل مستحقات الزوجة من غرفة النوم وغرفة الاستقبال والصيغة ( الذهب ) وأشيائها الخاصة، على أن يتبنى الزوج الطفل الذي عمره سبعة أيام ويقوم هو بتربيته دون أي تدخل من الأم وهذا ما كان وانتهى الموضوع بتبويس الشوارب؟!

الزوجة التي تملك نعمة النسيان حصلت على حريتها وتخلصت من الاتهامات الدائمة الموجهة لها وهي ستنسى حتما هذه التجربة المريرة، والزوج سيبحث عن امرأة أخرى تلبي له طلباته ( من الإشارة تفهم ) وتدير منزله بالشكل الذي يرضيه ( ست بيت )، ولكن المشكلة أن الطرفين وحتى " العقلاء" لم يفكروا بمصير ومستقبل ذاك الطفل الذي سيعيش بعيدا عن صدر والدته وحنانها.

في هذه الحالة تم  تجاوز العرف الاجتماعي المسوح به، متجاوزاً العادات والتقاليد الدينية والشرائع السماوية في هذه القضية مبعدين بذلك الطفل عن دفء وحنان والدته، علماً أنه  حسب ما تقول الشرائع القوانين والدساتير المحلية والعالمية تقر حضانة الأم إلى أن يبلغ الطفل عمر معين تحدده الدساتير والقوانين والتي تختلف من بلد إلى آخر، لكن القاسم المشترك بينها هو حضانة الأم للطفل في السنوات  الأولى من العمر، والذي  يحتاج إلى  رعاية تامة واعتناء خاص ، وبنظري لا أحد يستطيع أن يقوم بهذا الدور إلا الأم، الملجئ الوحيد للحنان والدفء الرعاية، وبالأخص في المراحل الأولى من تكوين الإنسان، حيث يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح إلى الحب والحنان من خلال رعاية والديه في جو يسوده الحنان والعطف.

يجب على المجتمع والسلطات المختصة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك الذين لا يجدون سبل العيش المحترمة، وتطبيق القوانين المدنية التي تنسجم مع روح العصر
وأخيراً ربما لم تدرك بعد مجتمعاتنا الريفية وعاداتنا وتقاليدنا البالية التي نتمسك بها حتى العظم مدى الخطورة التي يتعرض لها الأطفال في مثل هذه الحالات - وما أكثرها – والتي تعيق اندماج الطفل في المجتمع بالشكل الصحيح والمثالي، وتخلق لديه تشوهات فكرية واجتماعية معاً ومشاكل جمة في حياته المستقبلية، والرابح الأكبر في هذه الحالة أمراض اجتماعية نحن بغنى عنها. 
	هل تعلم


	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


	اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام
بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27
الجزء الأول
المادة 1

لأغراض هذه الإتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل
المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛
(هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة




	اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة:

سورية تتجه إلى المزيد من تأييدها هذا العنف!

	نساء سورية    


في الوقت الذي يتجه العالم كله، باستثناء جزر سوداء قاتمة مثل الصومال وأفغانستان حيث يسيطر الإرهاب الأصولي المتطرف، إلى المزيد من العمل الجاد في مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، على كافة المستويات: السياسية والاقتصادية والمجتمعية والقانونية.. تختار الحكومة السورية اتجاها معاكسا تماما.

فقد برهنت هذه الحكومة، خاصة بعض مفاصلها مثل رئاسة مجلس الوزراء ووزارات العدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية، أنها لا ترى في المرأة السورية إنسانا ولا مواطنة، بل فقط جارية وبائعة متعة جنسية ووعاء لإنجاب سلالة الذكور. ليس فقط برفضها المزمن لإزالة أبشع أشكال العنف ضد المرأة والمجتمع المتمثل بالمواد القانونية الداعية إلى قتل النساء السوريات مع وعد بالمكافأة بتخليص القتلة من العقاب (المادة 548، أو ما صار اسمها المرسوم رقم 37- والمادة 192، من قانون العقوبات)، (إضافة إلى قانون الجنسية، وسكن الحاضن، وغيرها..) بل باتجاهها منذ أوائل هذا العام إلى تمرير مشروع قانون لا يتمناه عدو ولا صديق لسورية! مشروع قانون لا هدف له ولا غاية سوى تحقير النساء السوريات، وتأسيس المقدمات الضرورية لتقسيم سورية إلى دويلات طوائف، بعد أن يقوم هذا المشروع، عند إقراره كقانون، بإلغاء انتماء المواطنة في سورية، الشرط اللازم والضروري لوجود الدولة، واعتماد الانتماء الطائفي بديلا عنه.

وسبق أن أكد مسؤولون/ات مختلفون/ات في الحكومة، في مناسبات مختلفة، استهجانهم أن تحتفل سورية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مدعين أن سورية لا تعاني من هذا العنف نهائيا! فيما أكدت دراسة رسمية صادرة عن الاتحاد العام النسائي، حاولوا إخفاءها وإخفاء نتائجها، أن امرأة من كل أربع نساء سوريات تتعرض يوميا للعنف! وهذه النتيجة لم تحصل إلا بعد التفافات واضحة في الدراسة للقارئ العادي بهدف التخفيف من النتائج الحقيقية التي هي أسوأ من ذلك بكثير.

من الصحيح أن سورية كانت سباقة في تسهيل الطريق أمام المرأة السورية، سواء عبر الدستور أو عبر قوانين العمل والتأمينات، أو عبر اندماج المرأة في العمل وفي بعض مواقع صنع القرار. لكن تلك سورية مختلفة. أو بالأصح: الحكومة السورية تريد لها أن تكون مختلفة. فما تخطط له هو الانقضاض على تلك الخطوات التي كانت متقدمة ذات يوم، للقضاء عليها، وإعادة زمن "باب الحارة" الوهمي الأسود إلى سورية! وذلك عبر رفض الترخيص لعشرات الجمعيات التي حاولت أن تعمل من أجل مناهضة هذه العنف، وإعاقة عمل ما هو موجود منها! وكذلك عبر التضييق على الإعلام السوري في الخطاب المناهض لهذا العنف، وتمييع مواضيعه ودفعها باتجاهات أخرى! وأيضا والأهم، عبر رفض العمل على قانون أسرة عصري يقوم على أساس المواطنة، وبذل كل الجهود من أجل مشروع قانون يكرس العنف ضد النساء، ويعيدهن إلى عصور الجاهلية! 

وتعرف الحكومة السورية ما تفعله من أجل دفع وضع المرأة إلى الوراء. لذلك لا تجرؤ على العمل علنا. بل تعمل تحت الطاولة. وكلما انكشفت مخططاتها سارعت إلى نفي ذلك، وإلى الادعاء أن ما يجري الحديث عنه مختلقا. بينما هي التي تخلق هذه المشاريع، وتختلق التضليل حول وجودها.

في الوقت نفسه، وبكل أسف، تقف بعض الأحزاب التي تدعي العلمانية والوطنية والاشتراكية في سورية، سواء كانت في الحكومة أم خارجها، لتتفرج على ما يجري، في تواطؤ صريح أو ضمني مع هذا الاتجاه. ربما حفاظا على مصالحها أو وهم مصالحها.
والأمر نفسه، بأسف أشد، ينطبق على أغلب المنظمات والجمعيات التي تحمل في اسمها مصطلح "حقوق الإنسان". فهي قد اختارت أن تصمت نهائيا عن هذا المشروع الذي ينتهك حقوق الإنسان جملة وتفصيلا! وعلى ما يبدو أن هذه المنظمات قد اختارت الموافقة الصامتة على أي انتهاك لحقوق الإنسان يصدر تحت  مسمى "الشريعة" من قبل بعض من أصحاب السلطة في الحكومة، ومن أصحاب سلطة "التكفير"، وأصحاب "صكوك الجنة"، ممن تقبل أياديهم وأرجلهم كل صباح حتى تكاد "شفاعتهم ترتجى"! 

ويقترب من الوضع نفسه، وإن بمسافة، وضع غالبية المنظمات والجمعيات العاملة في الحركة النسوية، إذ اختارت أن تتبع أسهل الطرق وأكثرها تأمينا لمصالح أفرادها. فأغلبها لا يتذكر من قضايا المرأة إلا ما يدر عليه ربحا! سواء في دراسة مدفوعة الأجر، أو في دورة تدريبية ترفيهية! بل إن هذه المنظمات رفضت طوال السنين الماضية حتى أن تساعد الناس المحتاجين والمتعطشين للمعرفة في سورية، وكنزت كتبها وأدلتها وخبراتها في حقائبها لتباع لمن يدفع أكثر! 
فالوضع اليوم في المنظمات والجمعيات العاملة في "الحركة النسوية" في سورية، لا يسر خاطرا. وهي تعاني من أزمات مستفحلة، سواء داخلها، أو في علاقاتها بعضها ببعض، خاصة في مستوى أدائها وفعاليتها. وتتحمل هذه الجمعيات والمنظمات، والقائمون/ات عليها، جل المسؤولية عن هذا الوضع. فرغم الصعوبات الكثيرة للعمل في سورية، إلا أن هذه الجهات لم تستنفد حتى 5% من الإمكانيات المتاحة. وبالتالي فإن التذرع بالصعوبات نافل كليا.

إننا في اليوم العالمي لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، نؤكد أن رفع هذا العنف والتمييز ليس منة من أحد، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان. وحق أساسي من حقوق المواطنة. ولا يمكن لوطن أصلا أن "يكون آمنا ونصفه غير آمن"، تلك الجملة التي عملت وسائل الإعلام السورية كلها على التعتيم عليها، رغم مقام من قالها، لأنها لم تناسب الرؤية الذكورية للحكومة!

وندعو جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات إلى الخروج من النفق المظلم الذي نحن فيه اليوم، وذلك عبر العمل الجاد بعيدا عن المصالح والمساومات، من أجل إيصال المعرفة الحقيقية والصحيحة إلى الناس. فالناس، في كل مدينة وقرية، في كل حي وشارع، هم من يعيشون هذا العنف والتمييز كل يوم، كلهم ضحايا له بشكل أو بآخر. وهم من يحتاجون العمل والجهد من أجل الخروج من دائرة العنف المغلقة. ولا بأس من دفع بعض "الضرائب"، فالتطور لا يأتي على طبق من ذهب!

وفي الوقت نفسه، نشد على أيدي كل الجهات، والأفراد، خاصة الشباب والصبايا في مواقع مختلفة من المجتمع السوري، الذين/اللواتي جعلوا من قضية المرأة قضية ذات أولوية في السنين القليلة الماضية. وأعادوا تثبيت أن هذه الحقوق هي حقوق مواطنة أساسية وليست منة من أحد. وأنهم عازمون/ات على المضي قدما من أجل مجتمع عادل ومتساو قائم على أساس المواطنة وخال من العنف  والتمييز. وهؤلاء من أثبتوا أن المجتمع السوري مجتمع حي وليس كما يشاع عنه، أو يراد له أن يكون.
اليوم العالمي لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة (25/11)، هو مناسبة حزينة لنقول كلنا: لا للعنف ضد المرأة، لا للعنف ضد الإنسان، لا للعنف ضد الوطن. فجميعها تخرج من بوتقة واحدة، وجميعها تؤدي إلى نتيجة واحدة: تمزيق الوطن والحط من الإنسان.

وبهذه المناسبة، يعيد "مرصد نساء سورية" تأكيد إطلاق "29/10 يوما عالميا للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف"، والعمل على تكريسه عالميا، خاصة تبني الأمم المتحدة له، وذلك انسجاما مع العمل المتواصل في "الحملة الوطنية المناهضة لجرائم الشرف" التي أطلقها المرصد منذ أيلول 2005، والتي ستبقى متواصلة إلى حين انتهاء هذه الجريمة البشعة من المجتمع السوري: قانونيا، مؤسساتيا، دينيا، ومجتمعيا.

"افتتاحية مرصد نساء سورية"، (في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة: سورية تتجه إلى المزيد من تأييد هذا العنف!) خاص نساء سورية
	معنفات ناجيات يصورن حياتهن... السابقة

	معنفات ناجيات يصورن حياتهن...السابقة


ثالوث إلغاء العنف ضد المرأة والطفل: الحماية والتمكين والوقاية (هيثم الموسوي)افتتحت أمس جمعية «كفى عنف واستغلال» معرضاً للصور الفوتوغرافية تحت عنوان «وراء الأبواب». ليس مجرّد معرض ما افتتح أمس، هو باختصار قصص حيواتٍ بائسة عاشتها نساء معنّفات في البيت الزوجي، وخرجن منه بآلام لا يبدو أنها اندملت بعد. قصص مصوّرة لما وراء أبواب البيوت التي عاشت فيها الناجيات كل أنواع العنف

راجانا حميّة

تتزاحم الصور في القاعة الزجاجية في وزارة السياحة. صور سوداء موحشة لظلال أجسادٍ ووجوه باكية. واجمة. خائفة. صور أخرى لأبواب بيوتٍ مغلقة توحي من الخارج بالأمان. لكن، ماذا خلف تلك الأبواب الموصدة؟ تجيب جمعيّة كفى عن السؤال بمعرض صور بعدسات نساءٍ عشن خلف هذه الأبواب أسوأ أنواع العنف والتعذيب... والموت.

«ما وراء الأبواب» هو أكثر من مجرّد معرض صور، هو قصص حيواتٍ انتهت خلف هذه الأبواب، وأخرى لا تزال عالقة بين جدرانها غير قادرة على الخلاص.

أكثر من سبعين صورة بعدسات ناجياتٍ من «العش الزوجي». لكل منهنّ قصّة ترويها بصورة، من دون التجرؤ على ذكر الاسم أو ذكر تفاصيل قد تدلّل على هويّتهنّ. لكن، نظرة واحدة كفيلة باكتشاف الناجيات من بين جموع النساء «المتلصّصات» على تفاصيل حياتهن البائسة المعلّقة على جدران القاعة الزجاجية. 

«ما وراء الأبواب» هو أكثر من مجرّد معرض صور، هو قصص حيواتٍ انتهت خلف هذه الأبواب

واحدة منهنّ فقط تجرأت على ذكر اسمها. وضعته أعلى صورها بالخط العريض: ألماظة حوراني، وإلى جانبه رسالة إلى «النساء الصامتات»، تدعوهنّ إلى «الاقتصاص من الرجال المعنّفين»، وإلى «الناس»، تكتب فيها قصّة «موسى أبو الياس الذي سرق الحياة مني ومن أولادي الذين هم أيضاً أولاده، إضافة إلى ممتلكاتنا». في إحدى صورها، يظهر «المدعو موسى»، كما تسمّيه الآن، نصف عارٍ بملامح غاضبة. هذا ما نراه في الصورة، لكن ما تراه «الناجية» أبعد من ذلك بكثير. تذكّرها تلك الملامح بصورة الرجل الذي شرّدها وطفلتيها منذ خمس سنواتٍ من البيت إلى «بيوت الناس». تكثر الشبابيك في صور حوراني. أما السبب، فهو «أن موسى كان يقف خلف الشباك عارياً ليلاً ليخيفنا».

ينقلب الشباك في صور حوراني باباً في صور الناجية الأخرى. خلف هذا الباب، ضُربت خديجة وأطفالها الأربعة بجميع آلات التعذيب من «كهربا وقشاطات وضرب بالحيطان وتغسيل رؤوسنا في المرحاض». آلات تعذيب في كل الصور، باستثناء واحدة تحوي ساعة حائط. عندما نسأل خديجة عن معنى هذه الصورة، تجيب بقصّة حدثت في شهر رمضان منذ خمس سنوات. في ذلك المساء، سألها زوجها عن طعام الإفطار، فأجابت «برغل ع بندورة»، فما كان منه إلا الرد على الجواب بـ«حفلة ضرب من الساعة السادسة مساءً حتّى الرابعة فجراً». يومها، نامت خديجة وأطفالها الأربعة في الحمام، وبقوا صائمين، بعدما منعهم من الإفطار.

صورة أخرى لا تقل بشاعة عن آلات التعذيب. صورة لوجهٍ باكٍ لم يكن يبدو منه سوى اليدين اللتين تخفيانه. هذه الصورة لابنتها التي بات لها من العمر 16 عاماً. اختارتها هي دون غيرها لتروي حكايتها أيضاً. ففتاتها اغتصبها والدها في عمر الثامنة ورحل ليتزوّج امرأة أخرى وينجب فتاتين. اليوم، تحلم الفتاة بشيءٍ واحد «قتل والدها أو قتل ابنتيه»، تقول خديجة. تنهي قصّة ابنتها وتنادي علي «صغير العيلة». لا يعرف علي والده، فقد كان بعمر ثلاثة أشهر حينما غادرهم، ولكن «كمان أكل منّو توديعة أربعة كفوف على وجهه». بسبب هذه «التوديعة»، يكنّ علي الكره لوالده «لأن إخوتي يقولون إنه كان لا يحبنا وكان يضربنا». ماذا يتذكّر علي من الوالد؟ «الحمام، مطرح ما يضربنا»، يقول.

علي، خديجة، ألماظة وناجون آخرون نبشوا تفاصيل حياتهم في معرضٍ للصور الفوتوغرافية الذي افتتحته جمعية «كفى عنف»، أمس، في وزارة السياحة. ويأتي هذا المعرض ضمن إطار حملة «الستة عشر يوماً» العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة. وقد استغرق العمل على إنتاج تلك الصور حوالى عام، سبقه أربعة أشهرٍ من تدريب النساء على التصوير الفوتوغرافي.

وتخلل افتتاح المعرض أمس كلمات لكل من عقيلة وزير الداخلية والبلديات ليندا بارود، ممثلة اللبنانية الأولى وفاء سليمان والسفير الإيطالي غابريال كيكيا الذي أكد «أن إلغاء العنف ضد المرأة والطفل يتطلب التدخل على ثلاثة مستويات، هي: الحماية والتمكين والوقاية».

جريدة الأخبار عدد الجمعة ٤ كانون الأول ٢٠٠٩
	العنف ضد المراة

	ملاك  سيد محمود


العنف حالة اعتداء في كل أشكاله ودرجاته ،فما بال البشرية حين يطال القسم الأضعف منها وهو النساء،العنف ضد المرأة كما جاء في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المراةعام1993 (أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنيه أو جنسيه أونفسيه بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أوالخاصة) والعنف لا يدل إلا على المستوى المغرق في التخلف والبدائية ،وفقر الوعي الخلقي للمجتمعات التي تسمح بحدوثه وتشرعنه ضمن قوانينها  ،ولا ننكر أن البشرية ارتقت في درجة تطورها ، وسنت القوانين  التي حاولت فيها حماية المرأة من العنف مثل الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة(1993) ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ،لكن العنف الجسدي والنفسي والجنسي ضد المرأة مايزال منتشرا بهذا القدر أوذاك في كل المجتمعات البشرية ،وتختلف شدته أوأشكاله أو ثقافته بحسب الدول والحكومات فهو يخف في المجتمعات التي تسمح بالشفافية     وتسن القوانين العصرية التي تحمي النساء من العنف ، أو تنصف النساء المعنفات وتقاضي معنفيهن.ويشتد في الدول التي تعاني من ضغط جمود العادات والتقاليد الموروثة باسم المبادئ التي اكتسبت صفة القداسة وغدت خارج  إطار تاريخ الحوار الثقافي والحضاري فسنت باسمه القوانين التي كرست التمييز ضد المرأة،وبالتالي العنف القانوني المكره للمرأة على تحمل العنف وتبعاته الهادمة للحياة بصورتها العادلة الراقية.
لقد خصصت الأمم المتحدة يوم  25-11-من كل عام يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة لإعادة تفعيل الحوار حول قضية القضاء على العنف ضد المرأة،ومراقبة المستجدات القانونية والاجرائيه التي تحمي المرأة في كل دول العالم .
والنساء في سوريا مازلن يرزحن تحت  ضغط قوانين الأسرة الابويه (قانون الأحوال الشخصية) والتي تميز ضد المرأة ، وتجحف بحقوقها الانسانيه، وتشرعن اللامساواة وتقوننها،وصحيح أنه طرأت بعض التعديلات الطفيفة مثل تمديد مدة الحضانة وتعديل المادة548من قانون العقوبات إلى الماده198 وهذه التعديلات   لاتعدو كونها كأس ماء عذب في بحر مالح فقد بقيت المرأة الحاضنة بلامسكن وبقيت ذريعة تخفيف العقوبة عن القاتل للمرأة في المادة المعدلة (198)قائمه.وغدت التعديلات بمثابة ضحك على اللحى  رغم أن المرأة لاتملك لحيه  .
إن المرأة السورية يتم تكبيلها ضمن تركيب معقد يجتمع فيه العرفي والمجتمعي والديني والقانوني والثقافي والذي يساهم في التسلط وحرمان المرأة من أبسط الحقوق في عملية مركبه لتحديد دورها ومصيرها، وقمعها اجتماعيأً ،وفي المحصلة تغدو مصنوعة بدل أن تكون صانعة لمصيرها فعلى الرغم من خروج المرأة إلى حقل العلم والعمل (نساء وزيرات ونائبه لرئيس الجمهورية  وطبيبات ومهندسات و مديرات لأعمال حرة)،فقد بقيت مسألة الجنس والعرض والشرف مسلطه على رأسها وبقيت تحت رحمه قوانين ذكوريه يسيطر فيها الرجل على مختلف شؤون الحياة  الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية،ومازال حقها في سلامة نفسها وجسدها موضوع انتهاك مقبول من قبلها في منظومة القيم السائدة، والأكثر مرارة أنها ماتزال تساهم في إعادة إنتاج المنظومة الاجتماعية التي تمارس عليها العنف والإكراه والتسلط في كل أشكاله ،وهذه مفارقه أن المرأة السورية في ميادين العلم والعمل تحقق تطورأًمشهودأً ،ويبقى ميدان حقوقها رهنأً لقيم تكبيلها وتعنيفها . 
إن مناهضة العنف ضد المرأة ليس عملاً مناسباتيأً  ،فالعنف بطبيعته ونوعياته المتعددة (العنف الرمزي الثقافي اللامحسوس اللامرئي –وهو أخطر أنواع العنف- والعنف الأسري، والعنف العام
ومختلف أشكال العنف )هي سائدة وحاضرة في معظم التفاصيل اليومية لحياة المرأة في المجتمع السوري ومناهضته تستدعي العمل النهضوي الكثيف والمديد ،وهذه المهمة ملقاة على عاتق المنظمات الأهلية والإجتماعيه والسياسية وعلى المرأة كفرد أعزل أيضأً ، ولا يخفى على أحد  المعوقات بله الموانع الكثيرة، لعمل كهذا في المجتمع السوري الذي يواجه أحكاماً عرفيه تلغي أي منجز بشطبة قلم ، وتحيل منجزيه الىالعقوبات، وتمنع ترخيص الجمعيات التي تنبري للقيام بهذه المهام،مما يعرض أعضاءها للملاحقات والتخويف والتخوين ،ومع ذلك فلا بد من أثمان تدفع ويبقى المطلب الأساسي 
رفع الأحكام العرفية ،وسن القوانين لحرية تشكيل الجمعيات وترخيصها لإدارة أوسع حوار وطني يخص حقوق الإنسان ومنه مناهضة العنف ضد المرأة،وتشكيل آليات للنهوض بالمرأة العاملة والعالمة والمتبوئة لمناصب في أرفع مستويات القرار الثقافي والسياسي لتنهض بوعيها الاجتماعي إلى مصاف حقوقها كانسان كامل الأهلية عصي على العنف .
	اليوم العالمي لمناهضة العنف 


أحدث إحصائية سورية تتعلق بالعنف ضد المرأة "الشتم أولا يليه الضرب ثم التحرش الجنسي"
هنّ نساء معنفات وجدت بعضهنّ اليد التي امتدت لمساعدتهن فيما بعضهنّ لا يزلن يرزحن تحت ممارسات العنف وما يصبرهن من أطفال وتقاليد وخوف...

إحداهن "اغتصبها زوجها" وأخرى"يسلبها راتبها مطلع كل شهر" فيما حالة منهن "يضربها أخاها كل يوم في حالة استعباد" و تتلقى امرأة منهن "الضرب من أخيها "ي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة سيريانيوز استمعت لقصصهن، وفردت لهنّ فسحة للبوح...
 ألم ليلة الدخلة سبب لها "خوفاً دائما من زوجها"
نورا ابنة التسعة عشر عاماً، عملت أمها، التي تعمل بتنظيف أدراج البنايات، على تزويجها من رجل عربي "طمعاً في أن ينقل ابنتها من عالم الفقر إلى عالم تعيش فيه مستورة"، لكن الواقع كان واضحاً وجلياً من الليلة الأولى، ليلة الدخلة التي تم إسعاف نورا إلى المشفى بعدها ليتم تقطيبها ما يفوق الخمس قطب نتيجة الدخول العنيف"
وروت نورا لسيريانيوز عن ليلة الدخلة "ليلتها تألمت كثيراً ولم يكن مثل الألم الذي حدثتني عنه أمي، بل ترافق مع نزف قوي و حاد حيث عمل زوجي على إسعافي للمشفى، ومن بعد تلك الليلة أصبحت أخاف من اقترابه مني وعندما أمنعه يقترب مني على الرغم من خوفي ويضربني بشدة حتى أقبل بذلك مرغمة"
صمتت نورا قليلاً وتابعت كلامها بصوت متهدج"أنه يضربني بعنف وأمي تنصحني بالصبر كونه نصيبي وهو سترتي..."
نورا لا تعلم ما هي "حقوقها" ولا تعلم "باليوم العالمي للعنف ضد المرأة" بل ابتسمت عندما سمعت بوجوده، واستغربت من "قيام بعض النسوة اللواتي هن لخدمة أزواجهن مهما كانت الظروف بمثل هذه الحركات"
 تحررت من علاقة زوجية أشبه بـ"بالاغتصاب" بعد 10 سنوات
تزوجت زهرة من المهندس جلال والذي كانت تنادي عليه باسم "عمو" بعد أن "استعمل المكانة الاجتماعية المرموقة التي تميزت بها عائلته بالإضافة إلى الثروة الكبيرة التي يملكها، فكان العريس (اللقطة) الذي ينتظره أهلها كزوج مثالي لابنتهم"
وقالت زهرة"كانت ليلة الدخلة ليلة اغتصاب كرهت زوجي خلالها وكرهت أهلي والفستان الأبيض الذي طالما حلمت فيه ولم أستطع أن أراه إلا بصورة عمو عندما كنت طفلة"
وتحدثت زهرة عن علاقتها مع زوجها تلك الفترة"حاولت تقبله كزوج لكن التشنجات التي كانت تنتابني أقوى من قراري بتقبله، وهذا التشنج كان يؤدي للألم الشديد خلال عملية الجماع ويسبب لي آلاماً وتمزقات شديدة، وكان يعمد إلى ربط يدي كي لا أقاومه أبداً"
لجأت زهرة إلى والدها "تشكو له ما يجري مع زوجها و عدم قدرتها على الاستمرار"، لكن الأب كان "عاجزاً عن فهم تلميحات ابنته الخجولة لألمها واعتبر هذه المشاكل نتيجة صغر عمرها وأنها مع الأيام ستعتاد على الزواج"
وتابعت زهرة تفاصيل تجربتها مع زوجها "في فترة لاحقة عمد زوجي لحبسي في المنزل كي لا أتكلم مع أحد عن مشكلتي التي قد تسيء إلى سمعته ومكانته الاجتماعية البارزة"
وأضافت"خلال حبسي في المنزل اهتممت بمتابعة دراستي الجامعية (فرع مكتبات) وكان يسمح لي بحضور الامتحان فقط وهكذا مرت عشر سنوات من عمري حبيسة مع زوج لا أحبه وحاولت جاهدة أن أتقبله على الرغم من علاقتنا الشبيهة بالاغتصاب في كل مرة"
وعمدت زهرة إلى طلب مساعدة أخويها اللذين كبرا بعد مرور عشر سنوات من زواجها وساعداها في الحصول على الطلاق.
وحصلت زهرة لاحقاً على الماجستير في اختصاصها و تحضر للدكتوراه الآن وتعتبر أنها "لا تريد إضاعة الوقت في تذكر تجربة فاشلة أخذت من عمرها عشر سنوات، وتستبعد فكرة الزواج بشكل نهائي من حياتها و مشاريعها"
 عنف مادي 

تعمل نجلاء في إحدى وزارات الدولة كعاملة من الفئة الثانية و"يتقاضى زوجها راتبها الشهري ويمنحها كل يوم عشرين ليرة سورية منه كأجرة للطريق ذهاب وإياب من وإلى العمل فقط"
وروت نجلاء لسيريانيوز عن سلبها راتبها أول كل شهر"زوجي موظف في الدولة أيضاً و راتبه أكبر من راتبي كونه خريج جامعي أما أنا فأعمل على شهادة البكالوريا، ومع بداية كل شهر يأخذ راتبي مني وعندما كنت اعترض كان يضربني و يقول ما حاجتي للنقود مادام الطعام موجود في المنزل ! "
تتابع نجلاء قصتها المستمرة حتى الآن مع زوجها "كثير من الأحيان أشتهي شراء شيء لي أو لابني الصغير...وأحيانا أخرى أجوع أوقات العمل لكني لا أتمكن من طلب أي سندويشة أو فطيرة لأنني لن أتمكن من العودة إلى المنزل حينها"
يقف أهل نجلاء إلى جانب الزوج عندما تلجأ إليهم شاكية سوء الحال و التعرض للضرب وسلب راتبها، وتردد أمها على مسمعها مقولة"ارجعي إلى بيت زوجك وتستري على وضعك بلا فضايح"
وتابعت نجلاء كلامها مبتسمة"عندما أحصل على مكافأة من العمل أو إضافي أكون في غاية السعادة لأن زوجي لا يعلم عنها شيء فاشتري قطعة ملابس لي أو لابني و أحفظ الباقي مع إحدى زميلاتي في العمل كي أجد المبلغ وقت (الزنقة)"
وتستبعد نجلاء فكرة تقديم بلاغ بالضرب ضد زوجها أو حتى المحاولة مرة أخرى بالاحتفاظ براتبها كونه من حقها.
 زوج مدمن منقطع عن علاقته مع زوجته لأكثر من خمس سنوات
عندما تزوجت شهد من ابن خالتها "رحب والدها بالزواج بشدة بينما رفضت الأم ذلك، على عكس ما هو متوقع، فارتبطت به في الصف العاشر.
وروت شهد ليسريانيوز عن "زواجها الذي بدأ بهدوء إلى أن تعرف زوجها إلى عدد من أصدقاء "السوء" الذين علموه الحشيشة لتبدأ الحياة بشكلها الآخر".
وقالت شهد"بعد إدمانه أصبح عكر المزاج بشكل دائم وعمل على صرف كل المال الذي بحوزته وباع صيغتي كاملة وأمدوه أهله بالمال بشكل كامل على الرغم من معرفتهم بإدمانه، وكان عندما يحتاج الحشيش ولا يجد المال يشتمني و يشكك بي و بأخلاقي ويضربني بشدة لدرجة الازرقاق والرضوض"
وعن المحاولات لعلاجه من الإدمان قالت شهد "عمد أهل زوجي إلى إيداعه بالمصح عدة مرات لكنه لا يلبث أن يغادره ويعود لإدمانه ، حتى انه كان يتمكن من إدخال المخدرات إلى المصح!".
حاولت شهد الحصول على الطلاق لكن لديها ستة أطفال "كسروا لها ظهرها" وهي غير قادرة على تركهم "فوضعت الملح على الجرح وصمتت للآن" على الرغم من أن "إدمان الزوج أصبح بشكل علني أمام الأطفال الذين بدأوا يقلدون حركات والدهم بطريقة تمثيلية عن الطريقة التي يحضر فيها الحشيش الذي يتناوله ضمن السجائر" وعلى الرغم من "الشتائم البذيئة التي يسمعها كل الجيران بشكل دائم".
 استعباد منزلي...
بلغت راما من العمر الثلاثين، لكن سنوات العمر تلك وكل ما تحمله من شهادات وإمكانات تعليمية لم تمنع يد أخيها من ضربها على مر السنوات.
تروي راما حكايتها بحرقة "لا أدري كيف أتمكن من عيش الحالتين سوية؟ حالة أن أكون محترمة ومعززة خارج منزلي والكل يسعى للتقرب مني إما للتعلم أو لاكتساب المعلومة، وبين كوني في المنزل خادمة بلا أي حقوق..؟"
فكرت راما مرارا " بتقديم شكوى رسمية لدى الشرطة ضد أخيها لكن مشاعر الأخوة كانت تردعها في اللحظات الأخيرة لتعود إلى المنزل دون أن تتفوه بأي كلمة، وتعود إلى تفاصيل التنظيف والطبخ والترتيب بعد وفاة والديها"
 إحصاءات 2005
وأظهرت الإحصائية الأخيرة التي أجراها كل من الاتحاد النسائي والهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي(اليونيفم) لعام 2005 إحصاءات تكاد تكون "مؤلمة" حيث يأتي "الشتم في مقدمة الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة بنسبة 50,2% يليها الضرب 48,2%,التحرش الجنسي بنسبة 14,1% والنشل والسرقة بنسبة 10,7% وأخيراً الخطف بنسبة 2,3% ويعتبر الرجل هو المسؤول عن 66% من حالات الضرب".
وذكرت الإحصائية ذاتها أن " امرأة واحدة من بين أربع نساء متزوجات تتعرض للضرب من قبل زوجها أو أبيها"
 
خط الثقة للمعنفات "714 اتصال من بداية العام حتى شهر حزيران "
وفي اتصال لسيريانيوز مع المشرفين على خط الثقة زودتنا المرشدة الاجتماعية ميشلين نادر بإحصاءات عن عدد الاتصالات الواردة لهم، والتي بلغت " 714 اتصال منذ بداية العام حتى حزيران 2009"
وعن أكثر المشكلات التي تردهم صنفت نادر"أغلب المشكلات هي مشكلات مجتمعية(حروب)"
وفيما يتعلق بالإحصاءات الخاصة بالتصنيفات الأخرى قالت نادر"وردنا 40 اتصال يتعلق بالعنف الجنسي والذي على الأغلب يكون من الأشخاص المقربين من المرأة، و140 اتصال يتعلق بالعنف الجسدي، وبالتأكيد فإن الاتصالات كلها تتضمن العنف النفسي"
وأضافت نادر "قدم خط الثقة الخدمات للمتصلات من خلال 100 استشارة هاتفية و685 جلسة نفسية لـ 267 حالة، وفيما يتعلق بالجانب القانوني فقد قمنا بتقديم 177 استشارة قانونية بالإضافة إلى مقابلات قانونية لـ 97 حالة ضمن 91 جلسة"
وعن الخدمات الاجتماعية التي يتم تقديمها قالت المرشدة الاجتماعية ميشلين "تم تقديم 75 استشارة اجتماعية لـ75 حالة عبر الهاتف، أما المقابلات الاجتماعية فهي قليلة حيث اقتصرت على 5 حالات فقط بسبب تحكم الظروف بالمتصلات"
وذكرت نادر"الخدمات المتنوعة التي تم تقديمها لـ 419 حالة وذلك من خلال تحويلهن إلى جهات أخرى (طب شرعي - دار رعاية وغيره)"
وبينت نادر أن "كل كادر العمل يجيب على الاتصالات الواردة من أخصائيين نفسيين و مرشدين اجتماعيين وسكرتاريا وقانونيين" مؤكدة على اتباع دورات تأهيل وتطوير بشكل شهري داخل وخارج سوريا"
وأشارت نادر "لوجود التعاون بين خط الثقة وبين الجمعيات الأهلية"
يذكر أن "مركز الاستماع أو خط الثقة"، الذي يتبع مركز الراعي الصالح للراهبات بدمشق، تم افتتاحه في 25/11/2008 المصادف اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، بعد تدريب فريق عمله لسنتين في كيفية الاستماع لضحايا العنف واختبار الألفاظ المناسبة وفن الاستماع على الهاتف.
"جرائم الشرف جزء من العنف ضد المراة"
مرصد نساء سورية مرصد يهتم بقضايا المجتمع خاصة قضايا التمييز ضد المرأة والطفل، وقام بإطلاق حملة (لا لجرائم الشرف) عام 2005 ولاتزال مستمرة حتى الآن.
وقال أحد المشرفين على مرصد نساء سوريا، بسام القاضي، لسيريانيوز "جرائم الشرف جزء من العنف ضد المرأة وقد أطلقنا حملة لإيقاف جرائم الشرف عام 2005 وهي مستمرة حتى الان وقد حققنا خطوات هامة ليس على سوية التعديل القانوني ولكن على سويات أخرى منها طرح فكرة جرائم الشرف في الشارع السوري لأول مرة"
وتابع القاضي"الآن الإعلام السوري يسلط الضوء على هذا الموضوع بطريقة فعالة"
وأكد القاضي أن هذه الحملة أدت إلى "عقد الملتقى الوطني الأول حول جرائم الشرف عام 2008 من قبل الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأوقاف، وتم إصدار توصيات إيجابية على الرغم من انها لم تطبق حتى الأن، لكنه تغير إيجابي"
وأضاف القاضي"حملة لا لجرائم الشرف كشفت الغطاء الديني لجرائم الشرف، فاليوم لا يوجد رجل دين يدافع عن جرائم الشرف"
وعن آخر الحالات التي تم تقديم المساعدة والعون لها من خلال المرصد كشف القاضي أنهم"لا يعلنون عن كل الحالات التي تصل إليهم حفاظاً على صاحبة المشكلة" وقال أن "آخر حالة معلنة تمت مساعدتها كانت أواخر 2007 حيث تم إنقاذها من الموت"
 
واحة أمل* "الفكرة الجديدة وسرية المكان والضعف الإعلامي أثر على عدد النزيلات لدينا"
وكخطوة لدعم المرأة المعنفة وإعادة ترميم الأذى النفسي الذي لحق بها قامت جمعية تطوير دور المرأة، التي تأسست عام 2004 كجمعية أهلية ، بافتتاح مركز (واحة أمل)* للنساء المعنفات والذي يستقبل "الأطفال أيضاً" .
وقالت نائبة رئيسة الجمعية ميساء صلاحي في اتصال لسيريانيوز معها" لدينا مشكلة في مركز (واحة أمل) وتكمن هذه المشكلة في الإعلام كون مكان المركز سري من أجل أمانة النزيلات، وكون من الصعب أن تعرف النساء المعنفات طريقة الوصول إلينا، وهذا ما أثر على عدد النزيلات لدينا واللواتي لم يتجاوزن العشرين خلال هذا العام مع العلم أن المركز مجهز لاستيعاب 30 امرأة ونحن نعمل الآن إعلامياً لنتمكن من استقبال حالات أكثر"
ووضحت صلاحي أن "أغلب الحالات تردهم عن طريق وزارة الشؤون والعمل أو عن طريق المعارف الشخصية"
وعن الطريقة التي يتعامل فيها المركز مع النساء المعنفات قالت صلاحي"بداية نستمع للنزيلة ثم تقوم بملئ استمارة تتضمن معلومات شخصية عنها ليتم عرضها في اليوم الثاني على الأخصائية النفسية التي تستمع لها من خلال جلسات استشارية وجلسات رعاية، كما نقدم الرعاية الاجتماعية والصحية أيضاً"
وتابعت صلاحي"في مراحل لاحقة يتم تأهيل النزيلات من خلال المساعدة في تعليمهن الدراسي أو لامتلاك حرفة ما"
وأشارت صلاحي إلى أن "مدة الرعاية تمتد ما بين 3 أشهر إلى 6" مؤكدة على "أهمية ان يكون عمر النزيلة 18 وما فوق كي لا تتعرض الجمعية لمسائلة اهل النزيلات كونهم جمعية أهلية.

	حقوق العاملات في المنازل مصانة...القانون 27 الأفضل عربيا

	غصون سليمان


المتابعة والتقويم لأوضاع العاملات في المنازل غير السوريات أصبح من الضرورات الأساسية التي تستلزمها المواقف الإنسانية من منطلق حماية حقوقهن الأساسية في العمل والعيش الكريم.
وبالتالي فإن محاولة اكتشاف ضحايا محتملات ممن يحتجن للحماية والمساعدة هي خطوة وقاية، وإجراء احترازي لكي نحول دون وصول تلك الفئات المستضعفة إلى حالات يائسة أو مستعصية.‏‏ 
الدكتورة نجوى قصاب حسن من جامعة دمشق أضاءت من خلال بحث لها أعدته حول أوضاع العاملات وظروف عملهن في ورشة الهجرة وعلاقتها بالتنمية، الكثير من النقاط والجوانب المختلفة المتعلقة بهذه القضية.‏‏ من أفضل القوانين‏‏ حيث ركزت الدكتورة حسن على أهمية القوانين والقرارات التي صدرت في سورية بخصوص حماية حقوق العاملات ومن أهمها القرار رقم 27 لعام 2009 والذي جاء شاملاً لجميع الحقوق الإدارية والمالية والتنظيمية فيما يخص استقدام العاملات والمربيات في المنازل تبعاً للمستجدات والظروف وخصوصية المجتمع وعلاقاته، وبما يتوافق مع مضامين المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق تلك الفئة، مع ملاحظة أن الزيادة المطردة في العقد الأخير في استقدام العاملات غير السوريات للعمل في المنازل أبرز الحاجة والضرورة لوضع ضوابط تنظم هذه العملية.‏‏ 
وبينت المحاضرة الباحثة أن القانون 27 شامل وفي حال تطبيقه سيكون من أفضل القوانين العربية بشهادة الخبراء العرب المختصين بهذا المجال من ناحية حفظ حقوق الدولة والمكاتب والمستخدمات والمستفيدين ولفتت إلى أن متابعة أوضاع العاملات في الأسر بعد استلام المستفيدين لهم هي غير كافية لمتابعة حقوقهن في حال تعرضهن لأي نوع من أنواع إساءة المعاملة أو الضرب أو الشتم أو السب أو الاعتداء.لهذا السبب ركزت قصاب حسن في دراستها على أهمية مطابقة الواقع للغايات المنشودة التي تستهدفها القوانين والتشريعات ذات الصلة.‏‏ لجان متابعة‏‏ واقترحت معطيات الدراسة ضرورة تشكيل لجان لمتابعة أوضاع العاملات في المنازل ومقابلة عينات من الأسر كإجراء احترازي وقائي يكشف عن أوضاع ضحايا محتملات وحمايتهن قبل استفحال وقوع الأذى عليهن، إذ يوجد في المجتمع بعض الحالات على ندرتها يساء فيها معاملة العاملات ولايستطعن بذلك طلب المساعدة نظراً لخوفهن أحياناً من إساءة المعاملة أو لجهلهن بحقوقهن وعدم قدرتهن على الوصول إلى الجهات التي تقدم المساعدة وأشارت إلى تنظيم العلاقة بين وعي الأسر المستفيدة والعاملات بشكل إنساني يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، إلا أن مدى تنفيذ هذه المواد ومدى وعي الأسر لحقوق العاملات هي المسألة الأساسية التي لابد من توضيحها والعمل على نشر رسائل إعلامية لتوعية الأسر حول حقوق العاملات، كما يتجلى هنا دور الثقافة الدينية في تعزيز القيم والاتجاهات والسلوك بما يتوافق مع المضامين الإنسانية والشرائع السماوية السمحة والأخلاق والأعراف القوية.‏‏ وأكدت الدراسة على متابعة جميع المعلومات وبناء قاعدة بيانات وإجراء مسوح ميدانية من قبل لجان مختصة من الصحة والقانون وعلم النفس نظراً لخشية العاملات من الإفصاح عن أوضاعهن خوفاً من إساءة معاملة مستخدميهم فيما إذا أدلو بأي معلومات أو اليأس من الخروج من أوضاعهن كما ذكر آنفاً.‏‏ 

إضافة لذلك لابدمن جمع معلومات دقيقة حول أوضاع العاملات في المنازل على فترات متتالية لرصد الحالات الصعبة واللاإنسانية في محاولة للتأكد من حصول الضرر أو أو الأذى والتعرف على الضحايا المحتملين الذين يستحقون الحماية والمساعدة.‏‏ 

لاتوجد دراسات ميدانية‏‏ 

وأشارت إلى عدم وجود أي دراسات ميدانية أو في مسوح على أرض الواقع أو إحصاءات حول الأوضاع التي تعيش فيها العاملات على مستوى الوطن العربي وفي سورية حيث توجد صعوبات بالغة في الحصول على المعلومات الدقيقة وتعود صعوبة الحصول على المعلومات حول العاملات في إطار الأسر، مثلها مثل أي دراسة أخرى تخص قضايا العائلة وبنيتها وعلاقاتها وقضاياها بمعنى أن الأسرة كوحدة اجتماعية محاطة بنوع من «التابو» يصعب اختراقه ويحتاج الولوج إليه، إلى اجراءات وآليات عمل دقيقة ومحددة وشروط خاصة نهيء لها.‏‏ 
والصعوبة الأخرى في إجراء الدراسات التقويمية والمتابعة الميدانية تعود إلى الحاجة إلى تأمين تمويل ضخم لتغطية هذا النشاط الميداني.‏‏ 
إجراءات وقائية‏‏ 
وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحول دون وقوع مشكلات مستقبلية للعاملات أشار البحث إلى أهمية توزيع نشرات وبروشورات توعية للوافدات حول حقوقهن وواجباتهن وحقوق المستفيدين وواجباتهم.‏‏ 
العمل على إيجاد خط هاتفي ساخن وإعلام العاملات القادمات بأرقام الخط وإمكانية الاتصال في حال الضرورة إضافة إلى رفع سوية الوعي لدى الرأي العام ولدى المستفيدين بشكل خاص حول حقوق العاملات والأساليب الإنسانية المطلوبة في التعامل معهن، وتعريفهن بالعواقب الناجمة عن سوء المعاملة أومخالفة التعليمات وغيرها من المسائل الأخرى.‏‏ 
ومن الآليات الوطنية لرصد أوضاع العاملات في المنازل أشارت الدراسة إلى أهمية أن تتضمن اللجان المخصصة أشخاصاً يتقنون لغة العاملات للتمكن من أخذ المعلومات الصحيحة والدقيقة والوصول للحقائق مع المحافظة على سرية المعلومات، ويبرز في هذا المجال دور الجمعيات الأهلية والخيرية والمنظمات غير الحكومية للمساهمة في جمع المعلومات والتعرف على الضحايا والتبليغ عنهن ومتابعة مساعدتهن وتوعيتهن.‏‏
	جريمة الشرف تعويض كرامة

الاستبداد وجه المجتمع المتخلف

	ميس نايف الكريدي


برز التعاطي مع قضية التخلف في المجتمعات النامية من خلال النظريات التي تربطه بالاقتصاد , والبنية السياسية والاجتماعية , وظل التعاطي قاصرا في حقيقة الأمر عن الوصول لآليات حقيقية علاجية تبعا لاختلاف التيارات التي ناقشت هذه المسألة أو حاولت استيراد نظريات خارجية لتطبيقها دون الإحاطة الفعلية بالواقع , وربطت مكافحة التخلف بعملية التنمية , والموارد الطبيعية والاقتصادية , ومتوسط دخل الفرد , رغم أن هذا الدخل لا يعبر عن الواقع الفعلي , وخاصة في التباين الشديد بين الدخول , حيث تعيش قلة في حالة رفاه عالية بينما الأغلبية الساحقة هم مادون خط الفقر , وبالنسبة للموارد , فبوجود الثروات الطبيعية أصبحت هناك دول غنية لكنها لم تعكس التطور الفعلي للتنمية , وإنما ظهرت المظاهر الكاذبة للتطور من خلال النهضة العمرانية لا أكثر, بينما تتراجع القطاعات الحقيقية في البلد , ويتحول المهاجرون داخلا إلى سكان في السكن العشوائي , حول المدن الكبرى .. 
ومن هنا تأتي أهمية الدراسة النفسية لظاهرة التخلف , ومشكلاتها, والصفات العامة لهذه الشريحة . 
فالرضوخ , وعلاقة السيطرة الناجمة عن القهر , تجعل الإنسان المقموع هو المثال الأوضح الذي يفصح عن صورة التخلف في بلد ما , فالإنسان المقهور يعيش في عالم من العنف المفروض , والمشكلات المزمنة التي لا يملك القدرة على ردها , أو التحكم بمصيره , لأنه عرضة للأوبئة , والأمراض , والحروب , والحرمان والفقر , وليس لديه درجة أمان من هذا التهديد , فيصبح القدر أكثر توحشا أمامه , نتيجة عجزه , ويعتبر الطبيعة قادرة على العطاء , والشقاء , والرزق , وبما أنه عرضة للمفاجآت , وغير مستعد لها , ينحاز للماورائيات , والتقرب من القوى التي تحكم هذا الكون ,والتعلق بالخرافة , والتمني , والاتكالية سلبا , ويعزو مشكلاته إلى العقاب على ذنب وهمي أو حقيقي , وقد تذهب به الحالة إلى العنف , وتشغله هواجس القلق منذ ما حفرته سنين الطفولة في اللاوعي , وتستمر إلى حاضره , ويضاف إلى عوامل الضغط هذه القمع , والخوف الممارس عليه إنسانيا من خلال من يمتلكون القدرة , سواء رجل السلطة , أو الشرطة , أو المدير في العمل , أو السيد , أو المالك , فيكون متأكدا تماما من عجزه التام اما م تلك القوى , ويشعر بانعدام إنسانيته وقيمته , ولايؤمن بحقوقه , ولا مكانته إلا بما يقدمه له الآخر الأقوى الذي يمارس تسلطه عليه , وفي ظل حالة التبعية , يشعر بالدونية , مما يجعله يبالغ في تعظيم السيد , خوفا او طمعا بمكاسب التقرب منه , وطبعا تستلزم علاقة القمع زيادة في تعظيم هذا السيد , وتضخم شخصيته لتزول أمامه احتمالات تطور الحس الإنساني , فيزداد العنف والتعسف , والاضطهاد , وفي ظل هذه الاستكانة , وانعدام شعور الأمان تبرز مرحلة من الرضوخ , تشكل قاعدة أساسية لاستمرار انحطاط المجتمعات , فتصبح حالة الذل ميزة عامة للجماهير , وتعزز القوى المتسلطة هذا الغرس منعا من أي حالة حراك أو تعبئة , وقد تنشأ هناك بعض المحاولات الفردية , لكنها لا تقدم أي فاعلية , وتسود اللغة المحبطة , وهذه هي الأفكار الشائعة عن التخلف , وحصره في الجمود , والخرافة , والسلبية , هذا يبدو جليا من خلال متابعة أسلوب المستعمر في تعميق هذه القناعة عند الجماهير ضمانا لعدم انتفاضتها أو محاولتها الإفلات من واقعها المفروض .وتعميق القناعة بعجزها عن إدارة مواردها , وقدراتها , وتعيش الجماهير ظلاما طويلا نابعا من تعميق , وتكريس حالة العجز لديها , وتزدري هذه الشعوب ذاتها , وتنقم على واقعها , وترى ما يحدث لها جزءا عقاب تستحقه أصلا , وبالتالي تتواطؤ مع مستغلها , وتتحالف معه باستكانتها لتعزز هذا الواقع .ومن ضمن هذه المنظومة المجتمعية هناك المرأة , التي ترضخ , وتتعرض لحالة التبعية في الجزء الأكبر , لتتحمل كافة مشاعر الضعف , والعجز والعار, وكل هذا ضمن المحصلة الطبيعية المنطقية لانعدام قيمة الذات , وبالتالي لابد من تفريغ ما يمارس في المجتمع على الحلقة الأضعف حكما سواء المراة أو الطفل . 
وقد تبدو العلاقة ضمن منظور مختلف حيث نجد قبولا , وانهزامية أمام الواقع , مع تذمر , ورفض ضمني , أو انتقام بأساليب خفية , ومنها مثلا حالات التملق للمتسلط , وفي مقابلها تشنيعات أو نكات , وعدوانية من الداخل . 
طبعا لايبدو عسيرا الربط بين جملة من العقد والأمراض المجتمعية , وهذا الواقع القائم على القهر , حيث ترى هذه الشعوب كارهة للديمقراطية أصلا , ورافضة لها , وتؤمن بالأبطال الأفراد رغبة منها في تعليق مشكلاتها على حامل معين يمنحها حلما بالخلاص ,وليس التعلق بالغيبيات بعيدا عن هذه المقاربة . 
يعاني بالمقابل الإنسان في هذه البنية من عقد الدونية إزاء السلطة بكافة أنواعها , ويختار الابتعاد عن المجابهة , لأنه يعتبر نفسه مساقا بلا حول ولاقوة , وتباعا يفقد موقفه من الحياة , ويتوقع في حالة انتظار الفرج , ويبحث أو ينتظر المنقذ الذي يحلم فيه. 
هذا الإنسان المقموع المكبوت , والذي تمارس عليه كافة أشكال الاستبداد , والذي يشعر أساسا بالنقص أمام واقعه , يصبح في حالة دفاع دائم , لأنه لا يريد الاعتراف بحالة العجز , وتصبح أهم مشكلاته مسألة السترة , أو التغطية , ويعمل جاهدا على محاربة افتضاح أمره , على كل الأصعدة , وبالمحصلة تكون مسألة الشرف جزءا من انتصاره المزعوم أمام هذا الواقع , ليقدم نموذجا يظن أنه يجعله أقوى في منظار الآخرين , لذلك فهذا النوع من الناس يشعر بالقهر المضاعف أمام النكتة أو التعليق , أو طريقة نظرة الآخرين له , وضمن جروحه العميقة يصبح المساس بكرامته المهدورة أصلا جزءا من تقديمه لذاته , في محاولة للتعويض عن مجمل القهر والظلم الاجتماعي عليه , وتحل نخوات الشرف , والكرامة , مكان الفراغ الكبير الذي ولدته في نفسه حالة انعدام الإنسانية , وقيمته كفرد على هذا الصعيد , ويسقط بالتالي عاره على المرأة , فهي العورة , وهي الكرامة , وهي التعويض الذي يقدمه أمام الآخرين إثباتا لكبريائه , ويغدو الفعل الجنسي الذي لا علاقة له أصلا بواقعه هاجسا ,وينتفض كليا حيث يحصر كل وجوده وكرامته بالحياة الجنسية للمرأة , وطبعا هذا يعود لوظيفة الحياة الجنسية للمراة, في الواقع الاجتماعي ,والمراة أساسا أكثر الفئات الاجتماعية اضطهادا و قهرا , وتمارس عليها عملية الانتقاص الدائم من مكانتها , سواء في الجنس أو الفكر أو الجسد أو الإبداع , وبكونها هي أصلا,ضمن هذه الشعوب, تميل أكثر من الرجل للجرافة , وتتمسك بها , وتغوص في العاطفة , وتسلوك سلوكا يسهل استحكام قبضة المجتمع المتخلف عليها , وتنحاز للانطواء على الذات والاستكانة , فهي أصلا فاقدة لأوليات الدفاع , وراضية بحالة العجز العامة لتكون في حالتها أكثر تمكنا وقدرة , وحيث أن المرأة مزيج من المتناقضات في نظر المجتمع , حيث تكون الأم والمضحية و رمز العطاء من جهة , ومن جهة أخرى الجنس المشتهى عند الرجل المحروم تحت مظلة واقعه الذي استبد به كليا , واعتبرها ملكا خاصا يعوض من خلاله ظلمه , والاضطهاد المطيق عليه , فيتماهى مع من تسلط عليه , ليمارس بدوره هذه القدرة على من هم دونه في السلم الاجتماعي , وبدل ان ترتبط كرامته بالمكانة الاجتماعية والمهنية , تصبح مرهونة بالمراة وجسدها , وهذا تحويل للمشكلة من الواقع القهري الذي يتحتم إصلاحه , ينصرف الشعور بالعار عن الاستغلال والتسلط , وانتهاك كرامة الإنسان , ويترك ثأرا حقيقيا ليحقق انتصارات وهمية , لتمنح الفئات المقهورة نفسها اوسمة وألقاب تزين حياتها ,ويبقى التسلط والقهر واقعا مفروضا لا يجابهه , ولا يعترض عليه فعليا أحد أكداس من السكان حول المدن الكبيرة في مناطق السكن العشوائي
ميس نايف الكريدي : (كلنا شركاء) 17/11/2009
	أخبار حقوقية 
في تشرين الثاني من عام 2009

	أخبار عامة :


1- يوم 28/9/2009 حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاً، قام احد المجرمين بقتل فتاة في بستان مجاور لقرية وادي القلع. قتلها بوحشية أمام شقيقتها.
2- أقدم المدعوان شفيق وعمار وشقيقهما الحدث/ عبدو/ على ربط شقيقتهم بتحريض من والدهم، وقاموا بربطها بكبل كهربائي ، ثم صعقها فيه ولمرتين متتاليتين... وبناء عليه أصدرت هيئة محكمة الجنايات باللاذقية القرار رقم 344 في الدعوى أساس 1819 لعام 2009 المتضمن تجريم المتهمين عمار وشفيق بجناية القتل القصد وكذلك تجريم المتهم خالد( والدهما) بجناية التحريض على القتل ووضع كل منهم في سجن الأشغال الشاقة مدة/15/ سنة.‏وقد جاء هذا الحكم بعد تفريق أوراق الدعوى وارسال نسخة عن أوراق هذه القضية إلى محكمة الأحداث المتفرغة باللاذقية من أجل محاكمة الحدث عبدو.‏
3- ادعى شخص في حلب على صهره بجريمة قتل ابنته البالغة من العمر ثمانية عشر عاماً بعدما أشيع أنها انتحرت وتم إلقاء القبض على الصهر الذي تمسك بإفادته الأولى عن انتحارها . وكانت الحادثة وقعت في منطقة جبل سمعان القريبة من حلب الأسبوع الماضي حيث توفيت " فاطمة – م " وعمرها 18 سنة بطلقة من بارودة صيد بومبكشن من عيار 12 مم أدت إلى إصابتها بنزيف صاعق . وادعى زوجها في ذلك الحين أنها أقدمت على الانتحار،فيما نصب والدها إبراهيم نفسه مدعياً شخصياً بحق صهره " أحمد - ع " البالغ من العمر 20 سنة بتهمة القتل . ذكر مصدر في الشرطة أن التحقيقات مع المقبوض عليه أحمد التي أقر فيها بوجود خلافات كثيرة بينه وبين زوجته أدت إلى الاشتباه فيه كمرتكب للجريمة ، و جاء ادعاء الوالد و معاينة مسرح الجريمة وتقرير الطبيب الشرعي لتعزز الشبهة . وتم تسليم الموقوف أحمد، مع كافة التحقيقات والأدلة إلى فرع الشرطة العسكرية بحلب لمتابعة التحقيق كون المتهم مجنداً يؤدي خدمة العلم. 
4- قتل شاب في الثلاثين من عمره أخته خنقاً بعد فشله بقتلها عن طريق دس السم يوم الثلاثاء في حي تشرين بمنطقة القابون بدمشق بسبب خلافاتها الدائمة مع أهل زوجها. وقال أحد المقربين من عائلة القاتل واخته إن " إخلاص  ( 22 عام)وهي أم لطفل يبلغ من العمر 6 أشهر ، تعرضت للمضايقات من قبل أهلها لكثرة خلافاتها مع أهل زوجها ولجوئها إلى أهلها في كل مرة يحصل خلاف بينها وبين زوجها، الأمر الذي أغضب أخاها الأكبر فوضع لها السم حتى يتخلص منها وعندما بقيت على قيد الحياة لليوم التالي غير متأثرة بالسم عمد إلى خنقها بيديه لتفارق الحياة على الفور".وأضاف أن "الأخ القاتل (نضال ) وهو أب لثلاثة أطفال سلم نفسه للشرطة بعد أن قتل أخته مباشرة ً في حين نقلت الجثة إلى أحد مشافي دمشق".
محاكمات:
1- بتاريخ27\10\2009 عقدت محكمة القضاء الإداري جلسة بخصوص قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,حول رفض الترخيص للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية,حيث قرر القاضي تأجيل الجلسة حتى وصول جواب الوزارة والذي سيتم تقديمه للمحكمة بتاريخ 8\12\2009  . وذلك بعد أن طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهلة جديدة  للرد على المذكرة التي تقدم بها محامي المنظمة الأستاذ عبد الرحيم غمازة .
2- في يوم الأحد 1\11\2009  مثل أمام قاضي الفرد العسكري بمدينة قامشلي عددا من المواطنين الأكراد السوريين,وأصدر قاضي الفرد العسكري بمدينة القامشلي بالدعوى رقم أساس 2220الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر بحق كل من السادة :
1-   محمد سيف الدين الخدو  والدته خنسة تولد 1986 الدرباسية .
2-  نادر نواف خليل والدته زكية تولد 1981 الدرباسية.

              وحساب مدة موقوفيتهما قراراً قابلاً للطعن بالنقض
                   وجاء قرار الحكم لاتهامهم:

              -          بالانتماء إلى جمعية سياسية محظورة وفق الفقرة الأولى من المادة 288 من   قانون العقوبات السوري.

                -         وكذلك  الحكم عليهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع غرامة قدرها /100ليرة سورية/ بجرم إثارة النعرات المذهبية المنصوص عليها والمعاقب عليه حسب أحكام المادة /307/ من قانون العقوبات العام السوري. يذكر أن مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية كانت قد اعتقلت كل من محمد سيف الدين الخدو ونادر نواف خليل في 13 / 10 / 2008 على خلفية نشاطاتهما العامة والفنية الفلكلورية الكردية وتم إخلاء سبيلهما في 13 / 4 / 2009   

3-  اصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق يوم الثلاثاء 3/11/2009 قرارا قضى باتهام الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة ومنع محاكمته بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية .مع العلم أن الناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح  كان قد مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق اليوم الأربعاء تاريخ 21\10\2009 ، بعد أن كانت النيابة العامة العسكرية قد قررت بتاريخ 20 / 10 / 2009  إيداعه ( على سبيل الأمانة ) سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المركزي لاستجوابه يوم 21 / 10 / 2009 , وقد تم استجوابه في 21 / 10 / 2009 من قبل النيابة العامة العسكرية بحضور وكيله القانوني المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم، وتركز الاستجواب حول لقاءاته الإعلامية ومقالاته التي كتبت في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء الاستجواب أمر القاضي العسكري بدمشق إيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا لحين  تحريك الدعوى العامة بحقه.وقد قرر النائب العام تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير رئيس الدولة... وتحقير الإدارات العامة... يذكر أن السيد هيثم المالح (دمشق، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن.
4-  بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن 10 أيام على الرئيس السابق للجمعية هيثم المالح ، بتهمة - تحقير موظف عام-. وكان السيد هيثم المالح قد تم  اعتقاله في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل احد الأجهزة الأمنية السورية من مكتبه في مدينة دمشق، وتم تحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء العسكري.
5- استمرار السلطات السورية بمحاكمة المواطنين السورين أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة ، وتصدر بحق المعتقلين المحالين أمامها أحكاما جائرة غير قابلة للنقض ، ففي جلستها المنعقدة بتاريخ 3\11\2009 أصدرت مجموعة من الأحكام بحق بعض المحالين أمامها ,وهم:
1-  جيكر شيخموس بن محمد أكرم والدته وسيلة خليل تولد 1989 والذي اعتقل في 15 / 1 / 2007 . 
2- صفقان رشيد خلو والدته صبيحة عرب تولد 1990 والذي اعتقل في 19 / 2 / 2006 ....والحكم عليهما بالسجن خمس سنوات بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليهما بالسجن عشر سنوات مع الشغل بجناية القيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية وفق أحكام المادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي السجن عشر سنوات مع الشغل.
3- فرهاد محمد محمد والذي  اعتقل في 29 / 11 / 2006.الحكم عليه بالسجن عشر سنوات بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام. 
4- رشيد خلو خلو والدته أمونة حسن تولد 1958 والذي اعتقل في 19 / 2 / 2006 ,الحكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.
5- شكري خالد عمر والدته الماذة عبو تولد 1988 والذي اعتقل في 9 / 2 / 2006,الحكم عليه السجن خمس سنوات بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتجريمه بجناية القيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية وفق أحكام المادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى اثنتي عشر سنة، دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي السجن اثنتي عشر سنة.
6- أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية وغير دستورية )،يوم الأحد 9 / 11 / 2009 أحكاماً جائرة بحق أربعة من المواطنين الأكراد المعتقلين المحالين أمامها المتهمين بالانتماء لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD    ،  حيث حكموا بالسجن ستة سنوات  سندا للمادة 267 من قانون العقوبات السوري ، والتي تنص على:
1.      يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية. 
2.       إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.
والمحكومين هم :  

· ناصر أحمد محمد والدته هدية، تولد 1987  من ناحية الجوادية التابعة لمحافظة الحسكة . و هو طالب في المعهد الطبي قسم الأشعة – سنة ثانية، وكان قد اعتقل من قبل الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 6 / 8 / 2008  
·         رائد فواز علي والدته حمدية، ولادة ناحية الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة .  اعتقل بتاريخ 19 / 7 / 2008 
·  سعود شيخموس إبراهيم والدته فخرية.  اعتقل بتاريخ 25 / 1 / 2009 .
·  عبد الرحمن مصطفى محمد والدته فريال، تولد مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب  1974 .  اعتقل بتاريخ 26 / 11 / 2008 

7- في يوم الثلاثاء تاريخ 10 / 11 / 2009 قرر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن.يذكر أن نقابة المحامين كانت قد حركت دعوى مسلكية بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بموجب الكتاب رقم ( 1854 / ص . ن )، عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / ,و بموجب ذلك تم إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009, بسبب: (( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...و يذكران السلطات الأمنية السورية قامت باعتقال  الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) مساء تاريخ 28\3\2009  , بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.. ). هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية، بينهم ممثلي منظمتنا ). ويذكر أن المحامي مهند الحسني بن احمد والدته نجاة من ابرز نشطاء حقوق الإنسان في سورية ومن ابرز المدافعين المتطوعين للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير وله العديد من الكتابات والمقالات الحقوقية , فضلا عن إعداده لتقارير تتعلق بالسجون السورية وهو من مواليد دمشق لعام 1966 غير متزوج , وهو محامي مسجل لدى فرع نقابة المحامين بدمشق منذ حوالي خمسة عشر عاما. 
8- عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق الأحد 15\11\2009 جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا،وهم : الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو. بالدعوى رقم أساس /858/ لعام 2009 ,وكانت الجلسة مخصصة للنطق بالحكم,واصدر القاضي قرار الحكم بالاتفاق,وفقا لما يلي:
· إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن: (1  ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.  2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه )، لعم وجود أركان الجرم.
· إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء)، لعدم توفر أركان الجرم
· تجريم المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن كل: (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات. 
· تجريم المتهمين، جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على: (   1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.  3 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر 
·  دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات.
·   حساب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.
· حجرهم وتجريدهم مدنياً. 
·  قراراً قابلاً للطعن بالنقض. 

 وجديرا بالعلم ، تم اعتقال الأستاذ مصطفى جمعة 10\1\2009 من قبل الأمن العسكري وهو من مواليد 1947 عضو اللجنة السياسية والقائم بإعمال السكرتير العام لحزب آزادي الكردي في سورية.

كما تم اعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين بتاريخ 27\10\2008 من قبل الأمن العسكري بمدينة رميلان التابعة لمحافظة الحسكة وهو عضو بالهيئة القيادية لحزب أزادي الكري في سورية ،واعتقل الأستاذ سعدون محمود شيخو مساء 26\10\2008 من قبل الأمن العسكري بمدينة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة ، وهو من مواليد 1966 وعضو بالهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سورية
9- الناشطين السياسيين المعتقلين: حسن زهرة-عباس عباس-احمد النيحاوي-غسان حسن-توفيق عمران, ابلغوا ذويهم الذين زاروهم في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق يوم الاثنين الماضي ان محكمة امن الدولة استجوبتهم في 19/11/2009 و ان جلسة جديدة لمحاكمتهم حددت في 16/12/2009 ولا تزال التهم الموجهة إليهم مجهولة .يذكران الناشطين السياسيين: 
· حسن زهرة(أبو عصام) تولد السلمية لعام 1946,أعمال حرة,يعاني من  عدة أمراض معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية ما بين عام 1978 – 1980 
·  عباس عباس (أبو حسين ) من مواليد عام 1945,أعمال حرة,ولديه ثلاثة أطفال صغار,ولا يوجد أي معيل لعائلة غيره, و هو معتقل سياسي سابق منذ عام 1978 – 1980 بتهمة الانتماء لرابطة العمل الشيوعي و ما بين عام 1982 – 1997 بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
·  احمد يوسف  النيحاوي  من أهالي و سكان منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماه من مواليد 1963,متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وهو المعيل الوحيد لأسرته,أعمال حرة,معتقل سياسي سابق لمدة 8 سنوات بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية .
· غسان حسن تولد 1967 من أهالي و سكان منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماه,ولديه طفلين,عمل حر,وهو المعيل الوحيد لأسرته معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية .
· توفيق عمران من مواليد 1950 مقيم في الصبورة  ,لديه ستة أولاد,عمل حر, وهو المعيل الوحيد  لأسرته, معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية 
· كانوا قد اعتقلوا منذ يوم الخميس 21\5\2009  حيث أقدمت دورية أمنية  من فرع الأمن السياسي في محافظة حماه,على مداهمة منزل الناشط توفيق عمران  في الصبورة-محافظة حماه,وقامت باعتقال كل الموجودين في المنزل  دون مذكرة قانونية  ,و تم ترحيلهم من حماه إلى دمشق .

الاعتقالات:

1- قامت السلطات السورية بمنع الأستاذ خلف المحمد عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق من السفر إلى بيروت عند معبر العريضة يوم 29/10/2009،وبعد ذلك أقدمت شرطة الحدود على تسليمه إلى فرع الأمن السياسي بحمص،الذي قام بنقله إلى مدينة دمشق، ولازال قيد الاعتقال حتى الآن.ونظراً لأن عملية الاعتقال تمت بدون مذكرة قانونية ودون توضيح أسباب الاعتقال,فقد تأخرت معرفة عائلته وأصدقائه بالحادثة، كما تأخر الإعلام عنها.يذكر أن السيد خلف إبراهيم المحمد هو من مواليد 1961 –محافظة الرقة,وهو معتقل سياسي سابق من عام 1980لعام 1984 بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي,ويعمل موظفا مياوما في مديرية الزراعة بمدينة الرقة,متزوج وله أربعة أولاد-ذكور وبنت واحدة.
2- قامت دورية أمنية في منطقة عفرين-حلب في شمال سورية من بعد ظهر يوم الأربعاء 11 / 11 / 2009 باعتقال الأستاذ محمد صالح خليل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، في قريته نازوشاغي الكائنة في منطقة عفرين-حلب,وذلك على خلفية نشاطه السياسي، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال رهن الاعتقال التعسفي. يذكر أن الأستاذ محمد صالح خليل بن صالح والدته سولي، هو من مواليد 1953 قرية نازوشاغي – منطقة عفرين – حلب، وهو متزوج وأب لأربعة أولاد.
3- قامت دورية أمنية في مدينة المالكية –الحسكة-شمال شرق سورية,باعتقال الطالب روجهات محمد محمد والدته فاطمة منذ تاريخ 22/10/2009 ومن ثم إحالته إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة ولازال الطالب روجهات  قيد الاعتقال التعسفي .
4- قامت السلطات الأمنية السورية في صباح يوم 17 / 11 / 2009 باعتقال كل من: السيدة بيريفان فاروق محمد ( أم لرضيع ) والسيد سليم عزيز، وذلك بعد استدعائهما بحجة التحقيق معهما، ولا يزال مصيرهما مجهول حتى ساعة إصدار هذا النداء.  يذكر أن كل من: السيدة بيريفان فاروق محمد والسيد سليم عزيز، دخلا إلى سورية عبر مطار دمشق الدولي في 18 / 10 / 2009 من كردستان العراق، حيث تم توقيفهما في مطار دمشق الدولي لبعض الوقت، وتم حجز جواز سفرهما وتحويلهما إلى دائرة الهجرة والجوازات بدمشق ومن ثم إلى السلطات الأمنية، ومنذ ذلك التاريخ ,كان يتم استدعاؤهما بشكل متواصل من قبل السلطات الأمنية . 
5- تم اختفاء الكاتب والمفكر الإسلامي يوسف عبد الله ديب من منزله في يوم الأحد (15/11/2009)في مدينة دير الزور (شمال شرق سورية)، ولا تدري أسرته شيئاً عن مكان اختفائه,او الجهة التي اختطفته,رغم أن ذويه قاموا بإبلاغ السلطات المحلية بمدينة  دير الزور,ولم يتوفروا حتى الآن عن أية معلومة حوله.يذكر أن السيد يوسف عبد الله  ديب عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق عن التيار الإسلامي المستقل وشخصية لها حضورها الاجتماعي في دير الزور وبين المواطنين على مختلف انتماءاتهم.
6- تم اعتقال الصحافي السوري معن عاقل يوم الأحد 22 /11/2009 من قبل احد الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق,ولم يعرف حتى الآن الأسباب التي أدت إلى اعتقال الأستاذ معن اقل.يذكر أن الأستاذ معن عاقل هو صحافي يعمل في جريدة الثورة الحكومية السورية,وهو من مواليد مدينة جبلة 1966 وهو سجين سياسي سابق لعدة سنوات على خليفة انتماءه لحزب العمل الشيوعي في سورية.
7- بتاريخ 26\1\2009ان دورية من الأمن الجنائي في ناحية المالكية-محافظة الحسكة ,قامت باعتقال كل من المواطنين السوريين التالية أسماؤهم :
-         حسن عبد الكريم 

-         رمضان حاجي حسن  

-         والطفل  جوان عبد السلام  10 سنوات
من سكان قرية جلو ( السفح) التابعة لناحية المالكية وتم إرسالهم فورا الى مركز المحافظة بالحسكة ,وأكدت بعض المصادر أنهم سلموا إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة,ولا يزال مصيرهم مجهول .. 
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مصادر العدد: 
8- تقارير وبيانات ل.د.ح
9- تقارير ودراسات موقع نساء سورية
10- تقارير ودراسات موقع الثرى
11- موقع كلنا شركاء
12- موقع سيريا نيوز
13- الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية
14- مواقع الكترونية  حقوقية  سورية وعربية
[image: image2.png]










الصـوت�


كانون الأول 2009 





                                                                                          لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا


                                                                                                                      COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF


                                                                 DEMOCRACY FREEDOMSAND HUMAN RIGHTS IN SYRIA








     نشرة غير دورية                                  تصدر عن   لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق  الإنسان -  سورية 





























لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

















C.D.F                                                                ل د ح

















COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA


منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية








ساهم في إعداد هذا العدد:


وحدة الإعلام  في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية


بأشراف  : مكتب الأمانة
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